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إهداء

           أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا .....

لأفراد أسرتي جميعاً الذين تحملوا مشقة انشغالي عنهم بأعباء الدراسة وشجعوني على الاستمرار والمواصلة . 

وإلى كل من كان سببا في نجاحي ، أسأل الله أن يجزل لهم الأجر ويجعل ما قدموه لي في ميزان حسناتهم ، إنه سميع مجيب الدعاء ..
شكر وتقدير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، قال تعالى : {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم} [سورة إبراهيم : 7] . وقال صلى الله عليه وسلم : "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي )  . 

يطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان لمعالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأستاذ الدكتور / محمد علي العقلا على ما قام به من جهود من أجل فتح الأبواب أمام الموظفين من أهالي طيبة لاستكمال الدراسات العليا من خلال البرنامج المسائي للدراسات العليا وعلى رأسها "برنامج ماجستير الأنظمة" . 

كما أتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي الفاضل الذي أشرف عليَّ مرشداً وموجهاً ومعلماً سعادة الأستاذ الدكتور / محمد زين العابدين بن طاهر محمد والذي كان لآرائه السديدة وتوجيهاته القيمة ومجهوداته الوفيرة أكبر الأثر في إنجاز هذا البحث ، كما أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة لما يقدموه من توجيهات سديدة . والشكر موصول لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل زملائي في العمل ، الذين وقفوا إلى جانبي وسهلوا علي طريق البحث والعمل ولو بالكلمة والابتسامة والشعور الصادق . 

وأخيراً وليس آخرا ؛ الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إظهار هذا الجهد المتواضع من أساتذة وزملاء وأصدقاء فلهم مني جزيل الشكر والعرفان وجزاهم الله عني خير الجزاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،،

ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حقوق المجني عليه في الشريعة والنظام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد نظرياً على تحليل ما هو كائن في المصادر الإسلامية وكتب نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة واللوائح والتعاميم . وكانت أهم محاور الدراسة هي :

- ماهية كل من المجني عليه والخصومة وأساس ذلك في الشريعة والنظام 
-  حقوق المجني عليه في مرحلة التحقيق في الشريعة والنظام .

- حقوق المجني عليه في مرحلة المحاكمة في الشريعة والنظام .

- الآثار المترتبة على التمسك بحقوق المجني عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

وتبرز أهمية الدراسة في الكشف عن حقوق المجني علية أثناء التحقيق والمحاكمة ، ومقارنتها بين نظام الإجراءات الجزائية والشريعة الإسلامية . وفي احترام آدمية الفرد ، والإحساس بكيانه في المجتمع الذي يعيش فيه، حيث أن الوفاء بحقوق المجني عليه  يشعر الفرد بأنه ذو قيمة في مجتمعه ، وأن نفسه مصونة، محترمة ، وأن الاعتداء عليها مؤثم ، ومجرم .  وكذلك في أن الدراسات القانونية ظلت حينا من الدهر لا تهتم إلا بالجاني وعقوبته ، وتقويمه ، وظلت على ذلك حقبة طويلة من الزمن ، حيث بدأت حديثا تتجه الدراسات نحو المجني عليه ، وأصبح يحظى باهتمام كبير في سائر الدراسات القانونية
وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي :
 المجني عليه هو من وقعت الجناية على نفسه ، أو على ماله ، أو على حق من حقوقه ، وأن  أساس الشرعية في حقوق المجني عليه هو الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ، وأن الخصومة  هي ادعاء طرف حقاً وإنكار الطرف الآخر عليه هذا الحق ، وهي تخاصم في الكلام لاستيفاء مالٍ أو حق مقصود .

وقد منحت الشريعة الإسلامية وكذلك النظام ، الحقوق للمجني عليه ، وأولت ضحايا الجرائم اهتماماً كبيراً وعناية خاصة ، حيث الدعوى الجزائية  في الشريعة والنظام هي إحدى صور الخصومة الجزائية و تمر بمراحل منها :  مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق ، والمحاكمة ، و مرحلة تنفيذ العقوبة. 
ومن نتائج الدراسة أيضاً أن الدعوى الجنائية الخاصة تنقضي  في أمرين هما : صدور حكم نهائي،  و عفو المجني عليه أو وارثه المطلق وبدون مقابل ، ثم إنه لا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

ولا يجوز في الشريعة للمجني عليه أو وليه طلب التعويض من الجاني ، ولكن من حق المضرور مطالبة عاقلة الجاني بتعويضه عن الضرر الذي سببه له . وأن الدفاع عن النفس والمال والعرض  واجب في كل من الشريعة والنظام ، أي واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره ، وعرضه أو عرض غيره ، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء  غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء .
و من التعويض في الشريعة ما يسمي (الدية ) في النفس وما دونها ، أما التعويض في النظام فهو موضوع الدعوى الخاصة ، وهو يهدف إلى محو الضرر المترتب على الجريمة أو تخفيف وطأته إذا لم يمكن محوه ، ويشمل في مدلوله الواسع التعويض المادي والمعنوي ، والمصاريف القضائية . 
ويتم تحديد التعويض المادي عن الضرر  طبقا لمقتضيات القانون الخاص في النظام ، مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق . 

و يجيز كل من الشريعة والنظام للمجني عليه العفو عن الجاني ، حيث أن العفو أحد حقوق المجني عليه ، ولكن قيد بعض العلماء في الشريعة العفو بأن يكون فيه إصلاح للمعفو عنه ،  فالعفو مقيد بما إذا كان إصلاحا .  أما إذا لم يكن إصلاحا، بل كان إفسادا فإنه لا يؤمر به.

و يؤكد كل من الشريعة والنظام على شرعية حقوق المجني عليه والمطالبة بها ، و على حماية حق المجني عليه في إصدار الحكم في ادعائه والاعتراض عليه  ، وكذلك حقه في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه .

ولذلك فقد أوصت الدراسة بتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية في النظم القانونية المعاصرة في الدول الإسلامية المعاصرة ، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المجني عليه. وإجراء دراسات مماثلة على حقوق المجني عليه ، في النظام السعودي بصفة خاصة ، وحقوق المجني عليه في القانون المقارن ، و تعريف المجتمع بعقوبات الجرائم لردع الجناة أو من تسول له نفسه بارتكاب جرائم معينة ، واستثمار وسائل الإعلام الجماهيرية في نشر الوعي لدى المسلمين بمدى خطورة الجريمة وعواقبها ، وفي التعريف بحقوق المجني عليه.
Summary of the study
This study aims to identify the victim's rights in Islam and law, and order in the    phases of the investigation and trial. The study used the descriptive approach, which obscures the analytical theory to analyze what is in the Islamic sources, law books, rules , regulations and circulars. The study is the most important themes:

- What each of the victim and the rivalry and the basis of the Islam and law. 
- The rights of the victim in the investigation stage and in the Islam system. 
- The rights of the victim at the trial stage in the Islam and law. 
- The implications of upholding the rights of the victim in the investigation and trial stages 

The study highlights the importance in the identification of the rights of victims during the investigation and trial, and compared between the Islam and modern law. In the human body and respect the individual,  and a sense of community in which they live, as the fulfillment of the rights of the victim is the individual that is of value in society,  that his life is protected, respected . As well as in legal studies that has been changing the times do not bother, but the punishment and sentence, and evaluating it, and it has been a long period of time, where the newly-launched studies tended towards the victim, and it is of great interest in the rest of Legal Studies. 


The results of the study revealed the following:                                                         

The victim of the crime is occurred on his life , or money, or his rights, and the basis of legitimacy of the rights of victims is the kind of Quranic verses and speak of the Prophet Muhammad, and that rivalry is a claim by the other party and the denial of this right, which is broken in speak to satisfy the money or the right is intended. 
The Islamic rules , as well as the rights  was awarded of the victim, and attached great importance to the victims of crimes and the special attention, as the case in the Islam penal system is one of the images and Criminal litigation stages, including: the process of gathering evidence, and a trigger punitive.                                           
The results of the study is also the case that the Special Criminal expire in two things: a final ruling, and scent of the victim or his legacy, and the absolute and free of charge, then it does not prevent the scent of the victim, or to continue his legacy in a proceeding the right year.                                                                                 

Islam may not be in the victim's or guardian's request for compensation from the offender, but the right to claim his family of the offender be compensated for damage caused by it. And self-defense, finance and supply duty in each of the Islam and the system, it is the duty of protection of rights in the same or the same elsewhere, and other presentation or display, and the right to the protection of money or other property from any act of aggression, however, the draft force required to push the attack                                                                                       

 
The compensation is the so-called Islam (blood money) in the self-level and below, the compensation system is the subject of civil proceedings, which aims to erase the damage caused by the crime or if the mitigation could not be wiped out and in the broad scope of material and moral compensation and legal costs.                              

Is determined by material compensation for damage in accordance with the requirements of civil law in the system, taking into account the volume of material and moral damage suffered by the right holder.                                            

both of Islam and law allow the victim of an amnesty for the perpetrator, as the Amnesty one of the rights of victims, but under some scientists and law, where the amnesty that the reform of the Pardoned his restricted to whether the reform. If, however, did not reform, but it does not ordered.                               

Confirming the rules of  Islam and the legitimacy of the rights of victims and claim them, and to protect the right of the victim in sentencing and in the claim objection , as well as the right in the implementation of the sentence in favor of it.                                         

It was therefore recommended to study the application of the provisions of Islamic law in contemporary legal systems in Islamic countries today, particularly with regard to the rights of the victim. And conduct similar studies on the rights of the victim, the Saudi regime in particular, and the rights of the victim in comparative law, and the definition of community penalties to deter the perpetrators of crimes or who might be thinking of committing certain crimes, and the investment of the mass media in spreading awareness among Muslims to the seriousness of the crime and its consequences , and the rights of the victim.                                                         
المقدمـة
        إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم..
 أما بعد : 

لقد منحت جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية المجني عليه حقوق في مرحلتي التحقيق والمحاكمة،  وفي هذا يقول زيدان : " فالإنسان الذي كرمه الله عز وجل وفضله على سائر مخلوقات الأرض ، وجعله خليفة له في الأرض ، قد اتفقت الأديان السماوية والشرائع الوضعية على احترام حقه في الحياة وحقه في سلامة بدنه ، وحمايته من أي عدوان عليه سواء بالضرب أو بالجرح أو بالقتل " [1]  
يقول الفقي: " إن نظرة الشريعة الإسلامية إلى حق الفرد العادي في إقامة الدعوى الجنائية بالرغم من أنه لم يكن مجنيا عليه مباشرة فيها هي نظرة إلى واجب ألقاه عليه الشارع أساسه ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى:" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون " [2]  " [3] 
كما ذكر الصاوي فيما يخص بعض حقوق المجني عليه: " لقد أدخلت بعض التشريعات الوضعية بعض السبل التي تحفظ حق المجني عليه الناشئ عن الجريمة ، كنظام تعويض المجني عليه عن طريق التأمين ضد الجرائم وخاصة القتل ، والعنف والحريق ، والسرقة، بحيث يحصل المضرور على التعويض من شركة التأمين وتحل هي محله في الادعاء قبل المسئول عن الجريمة ، وقد أدخلت بعض التشريعات الدولة محل المضرور من الجريمة في الإدعاء قبل المسئول ، ويسر البعض الآخر للمجني عليه سبل الحصول على حقوقه ...  

ويضيف قائلا : " .. ولقد سبقت الشريعة الإسلامية القانون الوضعي في ذلك حيث ألزمت بيت المال بالوفاء عند تعذر معرفة الجاني ، أو إعساره ، هو أو عاقلته  " [4] 
----------------------

[1] زيدان ، زكي حسين : حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، (دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2004م ) ص : 5 . 

[2] سورة آل عمران : (103) 

[3] الفقي ، عادل محمد : حقوق المجني عليه في الشريعة الإسلامية (دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988م ) ص : 5

[4] الصاوي ، رمضان عبد الله : تعويض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة وكيفية تمويل مصادر التعويض ، دراسة مقارنة (دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2006م) ، ص : 2
وهذا كله من الحقوق الواجبة للمجني عليه ، هذا وقد تعددت حقوق المجني علية أثناء التحقيق والمحاكمة ، وهنا في هذا البحث أحاول الوقوف على الجانب الأكبر من هذه الحقوق ، وعقد مقارنة فيها بين نظام الفقه الإسلامي ، والقانون الوضعي . 

أهمية الموضوع :
تظهر أهمية البحث في الأمور الآتية  : 

1. تكمن الأهمية النظرية في الكشف عن حقوق المجني علية أثناء التحقيق والمحاكمة ، ومقارنتها بين النظام الوضعي ـ نظام الإجراءات الجزائية ـ  والشريعة الإسلامية . 

2. وتبدو أهمية الموضوع في احترام آدمية الفرد ، والإحساس بكيانه في المجتمع الذي يعيش فيه، حيث أن الوفاء بحقوق المجني عليه  يشعر الفرد بأنه ذو قيمة في مجتمعه ، وأن نفسه مصونة، محترمة ، وأن الاعتداء عليها مؤثم ، ومجرم .  

3. كما تأتي أهمية الموضوع في أن الدراسات القانونية ظلت حينا من الدهر لا تهتم إلا بالجاني وعقوبته ، وتقويمه ، وظلت على ذلك حقبة طويلة من الزمن ، حيث بدأت حديثا تتجه الدراسات نحو المجني عليه ، وأصبح يحظى باهتمام كبير في سائر الدراسات القانونية . 
أسباب اختيار الموضوع : 

1. الفوائد المتوقعة التي ستعود على الباحث عند البحث في موضوع حقوق المجني عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . 

2. قلة الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع ،فكان هذا البحث ضروري ، للوقوف على الجوانب المتعلقة بهذه الحقوق . 

3. عقد مقارنة بين الموقف الفقهي والقانوني في المملكة العربية السعودية  في حقوق المجني عليه أثناء التحقيق والمحاكمة . 
منهج البحث  :

يتلخص منهج البحث في الخطوات التالية : 

1. بيان موقف الفقه الإسلامي من حقوق المجني عليه أثناء التحقيق والمحاكمة، ، وسوف أقتصر على مذاهب فقهاء أهل السنة(الحنفية والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة) .

2. بيان موقف القانون الوضعي من حقوق المجني عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، وبيان الاتجاهات المختلفة للفقهاء القانونيين في ذلك ، مع ذكر الأدلة والمناقشة والترجيح . 

3. عقد مقارنة بين الفقه الإسلامي ، والقانون الوضعي من خلال نظرة كل منهما للمسألة محل البحث مبينا أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما ، مع ذكر النتائج المترتبة على الأخذ بأي الاتجاهين . 

4. عزو الآيات القرآنية إلى موطنها وذلك بذكر السورة ورقم الآية .

5. تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من الصحيحين ، أو من كتب السنة المشهورة.

6.التعريف بالمصطلحات الفقهية والقانونية واللغوية من مصادرها مع الاستعانة بالمعاجم اللغوية لتوضيح الألفاظ الغامضة.

7. عزو الأقوال وتوثيق النقول .

8. ذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها خلال هذا البحث . 

9. وضع الفهارس ( فهرس الآيات ، فهرس الأحاديث  ، فهرس المصادر والمراجع ، فهرس الموضوعات). 

الدراسات السابقة : 
الدراسة الأولى :بعنوان : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، وهي رسالة دكتوراه منشورة من إعداد محمد محمود سعيد ، عام 1982م . (كلية الحقوق جامعة القاهرة )

وهدفت الدراسة إلى التعرف على حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية في نظام الاتهام الفردي التقليدي في التشريع الإسلامي ، وشكل الإجراءات الجناية الإسلامية . 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن . 

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها لبعض حقوق المجني عليه ، وفي المنهج المقارن ، بينما تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية بوجه عام على حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، بينما الدراسة الحالية تتناول بوجه خاص حقوق المجني في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . 

وقد استفدت من هذه الدراسة في التعرف على كيفية بناء الإطار العام للدراسة .  
الدراسة الثانية : بعنوان : دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية : وهي رسالة دكتوراة منشورة من إعداد حمدي رجب عطية ، عام 1990م  (كلية الحقوق جامعة القاهرة ) 

وهدفت إلى التعرف على دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية بإرادته المنفردة أو بالاتفاق مع المتهم من خلال استعراض مفهوم الحق في التنازل عن الشكوى وطبيعته القانونية ، وصاحب الحق في التنازل عن الشكوى ، وكذلك من خلال استعراض الصلح في الجرائم الواقعة على الأفراد .. 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن . 

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في استخدامها  المنهج المقارن ، وبعض حقوق المجني عليه ، بينما تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية بوجه عام على حق المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية  ، بينما الدراسة الحالية تتناول بوجه خاص حقوق المجني في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . وقد استفدت من هذه الدراسة في بناء الإطار النظري .  
الدراسة الثالثة  : بعنوان : حق المجني عليه حال الصلح  : وهي رسالة ماجستير منشورة من إعداد بدر بخيت المدرع ، عام 2007م (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ) 

وهدفت إلى : توضيح المقصود بحق المجني عليه في الصلح ، وطبيعته القانونية ، ومشروعيته.  كما سعت إلى تحديد الآثار المترتبة على قبول المجني عليه الصلح ، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي ، والمقارن  .
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في استخدامها  المنهج المقارن ، وبعض حقوق المجني عليه ، بينما تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية بوجه عام على حق المجني عليه حال الصلح ، بينما الدراسة الحالية تتناول بوجه خاص حقوق المجني في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . وقد استفدت من هذه الدراسة في بناء الإطار النظري  
الدراسة الرابعة : بعنوان : حقوق وضمانات المجني عليه في التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية ، دراسة مقارنة في التشريعات الأردنية والمصرية والإماراتية ، رسالة دكتوراه ، من إعداد : قاسم محمود حسن الحياصات (2007م) بجامعة عمان العربية للدراسات العليا.
وقد هدفت إلى تقديم تحليل علمي لضمانات وحقوق المجني عليه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة للوقوف على مدى كفايتها وفقاً لما ورد النص عليها في المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية المقارنة .
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في مضمون حقوق المجني عليه في التشريعات الداخلية الوضعية ، في حين تختلف مع الدراسة الحالية كونها لا تتطرق إلى الشريعة الإسلامية ، وفي نفس الوقت لم تتطرق الدراسة الحالية إلى المواثيق الدولية..
خطة البحث :
المقدمة، وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطـة البحث.
المبحث التمهيدي

ماهية كل من المجني عليه والخصومة وأساس ذلك في الشريعة والنظام .

المطلب الأول : تعريف المجني عليه وأساس الشرعية في تقرير حقوقه في الشريعة والنظام . 

المطلب الثاني : بيان مضمون الخصومة الجنائية ، وموقف الشريعة والنظام فيها .  

الفصل الأول :

حقوق المجني عليه في مرحلة التحقيق في الشريعة والنظام وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول :   حق المجني عليه في الإدعاء العام  في الشريعة والنظام

المبحث الثاني : حق المجني عليه في الإدعاء الخاص في الشريعة والنظام (التعويض ) والمقارنة بينهما

المبحث الثالث : حق المجني عليه في الدفاع عن حقوقه كمظهر من مظاهر العدالة الجنائية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما
الفصل الثاني :

حقوق المجني عليه في مرحلة المحاكمة في الشريعة والنظام وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول :   حق المجني عليه في الإثبات أمام القضاء في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

المبحث الثاني :  حق المجني عليه في اختيار القاضي ورد الشهادة وانتداب الخبير في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

المبحث الثالث : حق المجني عليه في العفو والصلح في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما
الفصل الثالث :

الآثار المترتبة على التمسك بحقوق المجني عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وفيه مبحثان
المبحث الأول : حق المجني عليه في إصدار الحكم في ادعائه والاعتراض عليه والمقارنة بينهما
المبحث الثاني : حق المجني عليه في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه
الخاتمة : تتضمن أهم النتائج ، والتوصيات. 

الفهارس

- فهرس الآيات 

-  فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس المصادر و المراجع 

- فهرس الموضوعات
المبحث التمهيدي

ماهية كل من المجني عليه والخصومة وأساس ذلك في الشريعة والنظام 
المطلب الأول : تعريف المجني عليه وأساس الشرعية في تقرير حقوقه في الشريعة والنظام .

المطلب الثاني : بيان مضمون الخصومة الجنائية والجهة التي تباشر أمامها هذه الخصومة، وموقف الشريعة والنظام فيها .

تمهيد
قال عزَ وجل في سورة البقرة : { وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [1]. فمنذ جريمة قابيل وهابيل ...وحيثما يوجد الإنسان ...توجد الجريمة بطرفيها : الجاني والمجني عليه !وقد اتخذت الحقوق والحريات في الإسلام طابعا تكليفياً، لأنها وردت بحكم شرعي ، والحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل للمكلفين، وهذا ما يعطيها القوة والديمومة، وقد كلفنا الله بالمحافظة عليها..  وأهم ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام هي :

1. المرجعية الدينية: وهي أكبر ضمانة تحفظ حقوق الإنسان وحرياته.
2. مبدأ فصل السلطات: وذلك بتوزيع السلطات الفاعلة في الدولة على هيئات متخصصة: تشريعية وقضائية وتنفيذية، وهذا من شأنه إبعاد الاستبداد والظلم ، وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته الراشدة.
3. تقرير مسؤولية الحاكم : أمام الشريعة بالتزامه الأحكام الشرعية في تسيير شؤون الدولة، ومسؤوليته أمام الرعية الذين يملكون حق عزله عند خروجه على شريعة الله.
4. الرأي العام الناضج: الذي يشكل حارسا أمينا على الحقوق والحريات المختلفة فينتفض عند حصول عدوان جزئي أو كلي عليها.
5. الرقابة القضائية: يعتبر القضاء في الإسلام حصناً حصيناً يلجأ إليه كل من أعتدي على حق من حقوقه طلبا للإنصاف واستردادا لحقه الضائع .
وقد اهتم الإسلام برعاية المجتمع وذلك بتجريم الأقوال والأفعال الضارة بالأفراد والمجتمعات مادياً ومعنوياً، لذلك وضع نظاماً عقابياً كفيلاً بتحقيق ذلك.
ولما كانت الجريمة في حد ذاتها تعني التعدي على حياة الإنسان أو سلامة بدنه أو أعضائه أو شرفه أو اعتباره أو ماله أو أي حق من حقوقه التي عمل الشارع علي حمايتها ؛ كان لهذه الجريمة محل . وهذا المحل قد يكون الإنسان  في جرائم الاعتداء على النفس ، أي الحياة وما دونها ، الأمر الذي يترتب عليه وجود ما يسمى بالخصومة الجنائية . ومن منطلق ذلك سوف نتعرض - بعون الله وتوفيقه – إلى ماهية المجني عليه ، وأساس الشرعية في تقرير حقوقه في هذه الخصومة ، ثم بيان مضمون الخصومة الجنائية والجهة التي تباشَر أمامها هذه الخصومة ، وذلك في مطلبين مستقلين :
----------------------

[1] البقرة : من الآية 251

المطلب الأول
تعريف المجني عليه وأساس الشرعية في تقرير حقوقه في الشريعة والنظام
أولاً - تعريف المجني عليه في الشريعة :

قبل التعرض لمفهوم المجني عليه يجدر بنا أن نتعرض أولاً لمفهوم الجريمة بوجه عام ، ثم نتلو ذلك بالتعرض لمفهوم المجني عليه :

فالجريمة هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، إما بإتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به. والعقوبة هي جزاء شرع ضد الجرائم المختلفة، وهي مفاسد تؤدي إلى تحقيق مصالح عامة [1].
وهذه الجريمة هي التي تمثل الموجب الشرعي للحقوق الشرعية بالنسبة للمجني عليه ، إذ أنه هو الذي نالت منه الجريمة ، وانتهكت حقوقه ومصالحه الشرعية ، سواء كانت مادية أو معنوية ، والتي هي محل حماية من الشارع. وهذه الجريمة تتنوع بحسب المصالح والحقوق التي انتهكت حرمتها من جرائها .
هذا وتعرف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير ؛ ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية[2] .
والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه ، أو ترك فعل مأمور به ، وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية،إشارة إلي أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة [3] .
الجناية في اللغة : 

"جنى الذنب عليه يجنيه جناية : أي جره إليه ، وهو جان والجمع جناة وجناء ، وتجنى عليه : ادعى ذنبا لم يقترفه، وجنى جناية : أذنب" . [4]  

الجناية في الاصطلاح الشرعي :

"ارتكاب فعل محظور يتضمن إيقاع الضرر على النفس أو غيرها كالتعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا". [5]  
----------------------

[1] أبو زهرة ، محمد : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  ، ص 56، ط 2، بيروت : دار الفكر العربي .
[2] الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ص 361 ط 1 (1410هـ / 1990م )بيروت: دار الكتاب العربي
[3] عودة ، عبدا لقادر : التشريع الجنائي الإسلامي مقارناَ بالقانون الوضعي ، الجزء الأول ، ص 66، الطبعة 14 ( 1419هـ / 1998م )، بيروت : مؤسسة الرسالة .
[4] الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب : القاموس المحيط ( مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط7 ، 2003م ، ص 338 ، باب الياء وفصل الجيم .
[5] سفر ، حسن بن محمد : معجم المصطلحات الفقهية في الفقه القضائي الإسلامي ، الرياض ، ط1 ، 1998م ، ص : 15
المجني عليه في الاصطلاح الشرعي : 

" من وقعت الجناية على نفسه أو على ماله ، أو على حق من حقوقه ". [1]
والمجني عليه في الشريعة :" هو من وقعت الجناية على نفسه ، أو على ماله ، أو على حق من حقوقه ". ولا تستلزم الشريعة أن يكون المجني عليه مختاراً مدركاً كما استلزمت هذين الشرطين في الجاني . فالمجني عليه غير مسئول وإنما هو معتدي عليه ، اكتسب بالاعتداء حقاً ، وصاحب الحق لا يشترط فيه الإدراك ولا الاختيار ، وإنما يشترط فيه فقط أن يكون أهلاً لاكتساب الحقوق [2].
صفة المجني عليه في الشريعة 

يصح أن يكون المجني عليه إنساناً مميزاً أو غير مميز عاقلاً  أو مجنوناً ، ويصح أن يكون المجني عليه شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً ، كأن يسرق الجاني مالاً لشركة أو لوقف أو للدولة .

وإذا كان محل الجريمة حيواناً أو مالاً في صورة جماد أو عقيدة من العقائد ؛ فالمجني عليه هو مالك الحيوان أو المال أو الهيئة التي تعتنق العقيدة . فالمجني عليه في كل الصور والأحوال هو الإنسان ، إما باعتباره فرداً أو باعتباره منتمياً لهيئة . 

وتعتبر الشريعة الإنسان مجنياً عليه ولو لم ينفصل عن أمه ؛ فمن أحدث جائفة بامرأة حامل (أي جرحاً نافذاً ) فأجهضت فقد جنى على شخصين هما الأم والجنين ، حيث أجاف الأم وأسقط الجنين ، ووجبت عليه عقوبتان هما أرش الجائفة (أي بعض الدية) ودية الجنين .

والقاعدة في الشريعة أن الإنسان تنتهي شخصيته بموته ، ولا يتصور أن يكون الإنسان محلاً للجريمة بعد موته إلا في حالتين :-
1 – الاعتداء علي رفات الأموات : لا يعتبر الميت هو المجني عليه ، إنما يحرم الاعتداء على رفات الأموات باعتبارها شيئاً محترماً لدى الجماعة وله حرمته في نفوسهم ، فالمجني عليه في الجريمة هو الجماعة . والشريعة تعاقب مرتكبها باعتباره معتدياً على حرمة الأموات .
2 – قذف الأموات : من القواعد الأولية في الشريعة أن الدعوى لا تقام على القاذف إلا إذا تقدم المقذوف بالشكوى . وإن كان المقذوف حياً فله وحده حق الخصومة  . وإذا كان المقذوف ميتاً ، فجمهور الفقهاء يبيحون رفع الدعوى على القاذف بناء على شكوى الورثة أو الأصول أو الفروع ، وحجتهم في ذلك أن القذف يتعدى الميت إلى الأحياء ، وأنهم قدح في نسبهم ، ولهذا كان لهم حق تحريك الدعوى دفعاً للعار عن أنفسهم [3] .

----------------------

[1] الماوردي ، علي محمد حبيب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ص : 343 .

[2] عودة ، عبد القادر : التشريع الجنائي الإسلامي ،  نفس المرجع السابق ،  ص 397 – 398.

[3] عودة ، عبد القادر : التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 398 وما بعدها
ومن هنا يتضح لنا أن المجني عليه إما أن يكون ذلك الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو المضرور من هذه الجريمة غير الشخص الذي وقعت عليه الجريمة ، كأولياء الدم في حالة إزهاق روح المجني عليه ، أو أهل الميت في حالة قذفه أن أي ارتكاب جريمة القذف في حقه .
أساس الشرعية في تقرير حقوق المجني عليه
مما لاشك فيه أن شرعية الحقوق المقررة للمجني عليه ، إنما هي ثمرة لتقرير الحقوق له ، ومن هنا فقد ذَهَب بعض فقهاء المسلمين المالكية إِِلَى أَنَّهُ إِِذَا انْقَضَتِ الآْجَال الَّتِي ضَرَبَهَا الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي لإِِِحْضَارِ بَيِّنَتِهِ ، وَفَتْرَةُ التَّلَوُّمِ ، وَلَمْ يَأْتِ الشَّخْصُ الْمُؤَجَّل بِشَيْءٍ يُوجِبُ لَهُ نَظِرَةً ، عَجَّزَهُ الْقَاضِي ، وَأَنْفَذَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَسَجَّل ، وَقَطَعَ بِذَلِكَ تَبِعَتَهُ عَنْ خَصْمِهِ ، ثُمَّ لاَ يُسْمَعُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حُجَّةً ، وَلاَ تُقْبَل مِنْهُ بَيِّنَةٌ إِنْ أَتَى بِهَا ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُدَّعِيًا أَمْ مُدَّعًى عَلَيْهِ .[1] 
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : إِِلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ يُمْهَل إِِذَا طَلَبَ مُهْلَةً لإِِِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ ، وَيُتْرَكُ مَا تُرِكَ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الطَّالِبُ لِلْحَقِّ .

أَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلاَ يُمْهَل أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِتَعْجِيزِهِ ، وَيَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْحَلِفِ ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَيُحْكَمُ لَهُ .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَرَوْنَ : أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ النُّكُول ، بَعْدَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .[2] لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ).[3] 
وإنما يمثل ذلك أيضا عبادة والتزامًا بالقيم الدينية التي  قررتها الشريعة الإسلامية ، ونذكر فيما يلي لمحة عن حقوق المجني عليه في الإسلام لتأكيد هذه الحقيقة.
إن قيم الكرامة والحرية والعدل والمساواة والديمقراطية والأمن والسلم والتسامح والتضامن هذه الأصول والأسس التي تقوم عليها منظومة حقوق المجني عليه في تصورها الراهن ، قد جاء بها الإسلام بأوفى قدر منذ نحو خمسة عشر قرنا ، " فالتراث الإسلامي غنى في هذا الباب وتشريعات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية وعمل الخلفاء الراشدين تشكل مدونة متكاملة لحقوق المجني عليه بل تتضمن أصول الحقوق المنصوص عليها في الشرعية الدولية " في كافة صيغها ومناحيها [4]
ـــــــــ
[1] ابن فرحون  تبصرة الحكام ، مرجع سابق ، ج 1، ص 141 . 

[2]  بدائع الصنائع ج 6، ص224 ، والمجموع ، للنووي  ج 20، ص 158 ، والمغني لابن قدامة ج 9، ص 79 .

[3] حديث : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " هذا الحديث جزء من حديث أخرجه البيهقي ( 10 / 252 ط دار المعارف ) أوله " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة . . . إلخ " . ( فتح الباري 5 / 283 ط السلفية ) . 

[4] نجم ، إدريس :  حقوق المجني عليه والإسلام ،  الجزء الثاني من  عناصر قانون حقوق المجني عليه الدولي ص  12

قد يكفى في بيان هذا الإشارة إلى حق الكرامة المجني عليه الذي فرض الله تعالى لبنى آدم وخصهم به على وجه المساواة{  ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا} [1]  .
وقد عبَّر الفاروق عمر بن الخطاب عن الأصل الطبيعي لحقوق المجني عليه في قوله لعمرو بن العاص مستنكرا : يا عمرو متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وارتقى الإسلام بحقوق المجني عليه إلى مرتبة أعلى من كونها مجرد حقوق عادية ، هي مرتبة الضرورات والحتميات الواجبة التي لا تستقيم الحياة إلا بها وهذه خاصية لم يبلغها أي تنظيم آخر ولا تصور آخر لهذه الحقوق ، فالإسلام بلغ في تقديسه لها الحد الذي تجاوز به درجة الحق ليدخلها في إطار الواجب أي إطار الضرورات الشرعية الواجبة للإنسان بل الواجبة عليه أيضا لحفظ مقاصد الشريعة وتحقيق الحياة الكريمة والمجني عليه الخالصة للإنسان على النحو الذي يليق به كخليفة في الأرض حتى أن أكثر الفقهاء يرون أن الاعتداء عليها إنما هو اعتداء على حقوق الله تعالى ومحارمه [2] 
ومما أوجبه الإسلام في هذا أيضًا وجوب التثبت والتحقيق قبل الحكم حتى عند الإقرار بالدعوى ووجوب التثبت من عدالة الشهود ، وحق اتخاذ مترجم للدفاع لمن لا يعرف العربية ، وحق أن يوجد في كل وقت قاض مجتهد مستقل ، وتيسير الطعن في الأحكام ونقضها إذا ظهر خطؤها ، وتقرير مسئولية القضاة عن أعمالهم مسئولية تبلغ حد التعزير والعزل والضمان في أموالهم [3]
ومن هنا يتضح لنا تأكيد شرعية هذه الحقوق للمجني عليه، ويترتب عليها حقه في المطالبة بها إذا أجحف في أي حق منها، بالإضافة إلى ممارسة الحق في التشكيك في سلامة الحكم الصادر بتجاهل أي حق من هذه الحقوق، وذلك بالطعن فيه أمام الجهة المنوط بها ذلك، كما أن تقرير نظام الشرعية لهذه الحقوق يمثل مظهر من مظاهر تأكيد الشرعية لهذه الحقوق . 

هذا بالإضافة إلى أن تأكيد شرعية هذه الحقوق تتجلى واضحة في تقرير الحماية الجنائية من قبل الشارع ، الأمر الذي يجعل إهدار أي حق من هذه الحقوق المقررة للمجني عليه محلاً للمساءلة الجنائية ، ولاشك في أن تقرير المساءلة الجنائية للغير ليس إلا مظهر من مظاهر تأكيد الشرعية لهذه الحقوق .  
توضح النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وتقرر كثيراً من حقوق المجني عليه في الجرائم والحدود والديات والتعزيرات . 
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[2]  عمارة ، محمد :  الإسلام وحقوق المجني عليه ضرورات لا حقوق ، ص 85 . كتاب عالم المعرفة الكويت، 1985م .
[3] جريشة ، على:  حرمات لا حقوق ، القاهرة : دار الاعتصام 1987م  ص42  

يقول الله تعالي في سورة المائدة : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون ) [1] .‏ 
ويقول تعالي : ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ) [2] وكذلك في مستهل سورة المائدة : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) [3]

وفي سورة البقرة : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ) [4] 
ووجه الدلالة من الآيات أن الله عز وجل يقرر حقوقاً واضحة لمن انتهكت حقوقهم المادية أو المعنوية في النفس أو ما دون ذلك ودعا القرآن الكريم إلي الحكم بالحق في مواضع عديدة ، ومنها قوله تعالي : {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ  (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22)} [5] 
وجعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعأ ونكالآ.  قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) [6]
وقال تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [7] ، وقال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً) [8]  ، إلى أن قال : (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [9]  .
----------------------

[1] المائدة : 45              
[2] النساء : 58

[3] المائدة : من الآية 1      
[4] البقرة : 231

[5] ص : 21 - 22
[6] البقرة : 178 .
[7] المائدة : 45 .

[8] النساء : 92 

[9] النساء : 93 . 
وقسم الله تعالى القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص ، فيخير أولياء الدم بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء، فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل ، ولا قتل لغير من جنى . قال تعالى: ( ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) [1]  ، أي: يتجاوز حقه إلى غيره. 

ولهذا لو لزم القود أنثى حاملا لم تقتل حتى تضع. وشرط الله المكافأة في الحرية والرق ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر[2]. 

وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما لعموم قوله تعالى: ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [3] ، على مفهوم قوله: ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) [4] ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين اعترف [5]. 
فيدل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الآية، لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا. فإن عفوا إلى الدية فعليهم الإتباع بالمعروف ، وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير مماطلة ولا مناقصة ولا بخس، وهذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات أن الناس ما بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل، هو أكمل المعاملات وأشرفها وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين شرف الدنيا وأجر الآخرة. 
والقسم الثاني: الخطأ، فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصل الفقهاء  مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح. 
وقال تعالى: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) [6]. هذا حد قطاع الطريق ، والمفسدون في الأرض. 
----------------------

[1] الإسراء: 33

[2] رواه البخاري ، الحديث رقم 111 ، (3047) ، (6903) ، (6915)
[3] المائدة : 45

[4] البقرة : 178

[5] رواه البخاري 2413 ، (2746) ، (6876) ، (6884) ، ومسلم (1672) 
[6] المائدة : 33

من العلماء من قال : إن الإمام مخير فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح، ومن العلماء من قال: إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما  وهو أولى. [1]
وقال تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا)[2]. وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى يموت، والبكر يجلد مائة ويغرب عاما. 
وقال تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [3] . 
وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول ، والإقرار تنوب الأربع عن الأربعة. 
وقال تعالى: ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا ) [4]. والرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنى، فعلى القاذف ثمانون جلدة وترد شهادته، إلا إن تاب بأن أكذب نفسه. 
وقد أمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة ، قال تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم }[5] وذلك إذا ثبتت السرقة ببينة أو إقرار.  قوله تعالى: (والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [6]
وقوله تعالى: ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) [7] ، واستدل بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوها، ومقابلة الشاتم بمثله من غير اعتداء [8].  
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[1] الطبري ، محمد بن جرير : الجامع في أحكام البيان ، تفسير الطبري الجزء 4 ، ص 213،  ط 7 ( 1421هـ / 2000م ) ، بيروت ، دمشق : مؤسسة الرسالة .
[2] النساء : 15

[3] النور : 2                 

[4] النور : 4 – 5

[5] المائدة : 38    

[6] البقرة : 194     

[7] النساء 184

[8] السعدي ، عبد الرحمن : فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن ، ص154، 

وقد وردت نصوص أخرى في السنة النبوية ، مثل قوله – صلى الله عليه وسلم – في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " [1] 

وهناك أحاديث شريفة تكفل العدالة وحقوق المجني عليه في مجال التقاضي، نتطرق هنا لبعض محتواها كما يلي:

1 - لابد للقاضي أن يسمع الخصمين :
عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ [2]  ‏.‏ 
2 - وفي كيفية القضاء والمساواة بين الخصمين ؛ روي البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْحَكَمِ [3] ‏.‏
3 - أما إذا أخطأ القاضي وحكم لأحد الخصمين ما ليس من حقه :
فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَىْءٍ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ‏" [4]‏ ‏.‏ 
وروي الترمذي أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ‏"‏ [5] ‏.‏ 
ــــــــــــــ

[1] رواه أحمد في المسند (2/164) ، وأبو داود في كتاب الديات (4/185) حديث رقم (4547) ،  وابن ماجة  في كتاب الديات (2/877) حديث رقم  (2627) ،  والنسائي في كتاب القسامة (8/36). 
[2] رواه البخاري في كتاب الأقضية -  باب كَيْفَ الْقَضَاءُ ، الحديث رقم (3584) ، وأبو داود في باب مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي لاَ يَقْضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَهُمَا ‏(1381) ، وأحمد في مسنده (1215).

[3] رواه البخاري، باب كَيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْقَاضِي (3590)       
[4] رواه البخاري ، باب فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأ (3585) ، وأبو داود ، باب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ (1389) ، والترمذي ،  باب الْحُكْمِ بِالظَّاهِر (5418) وفي باب مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءُ (5439) ، والنسائي،باب قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لاَ تُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ تُحَرِّمُ حَلاَلاً (2406 ، 2407) ، وابن ماجه،  باب التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ(1402)
[5] رواه الترمذي  في  كتاب الأحكام ،  باب مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ (2408) 
4 - وفي القضاء البينة علي المدعي واليمين علي المدعى عليه : 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ ‏"‏ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ‏.‏ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ [1] ‏.‏ 
ووجه الاستشهاد في تلك الأحاديث النبوية أن الإسلام قد كفل حقوق كلا المتخاصمين ، والمساواة فيما بينهما حين التقاضي ومعاملتهما بالقسط . ومن ثم إقرار الحق لصاحبه ( وهو المجني عليه ) .

ويكفل الإسلام حق المتعدي عليه في اللجوء إلي القضاء ..

يقول الإمام ابن قدامه المقدسي في (المغني ): وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم ففيه روايتان: 

 إحداهما : أنه يلزمه أن يعديه‏,‏ ويستدعي خصمه سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا يعامله‏,‏ كالفقير يدعي على ذي ثروة وهيئة نص على هذا في رواية الأثرم في الرجل يستعدي‏,‏ على الحاكم أنه يحضره ويستحلفه وهذا اختيار أبي بكر ومذهب أبي حنيفة‏,‏ والشافعي لأن في تركه تضييعا للحقوق وإقرارا للظلم [2] .
ويقول الإمام القرطبي : 

"إن الفقهاء اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه. واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه؛ فقال مالك: لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته ؛ وقال قوم: يجوز لأن القضاء يكون بأسباب معلومة وليس كذلك الشهادة. وفي قول للشافعي أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليه [3] . 
كما أن الفقه الإسلامي لم يقتصر على الحقوق المادية فقط بل شمل الحقوق المعنوية أيضاً .
ويطلق فقهاء الشريعة عبارة الحقوق المالية على كل حق هو مال، أو المقصود منه المال، مثل حق الملك ، وحق التملك و حق الانتفاع. لذا فإن قواعد الفقه الإسلامي تغطي هذا النوع من الحقوق ، منها على سبيل المثال " من أتلف شيئاً فعليه ضمانه " [4] .                                                                              

---------------------
[1] رواه أبو داود في باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (1391) ،  ورواه البخاري في باب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه  (3621) ، والنسائي،  باب الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (2410) 
[2] المقدسي ، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي : المغني ، 10 / 243 (كتاب القضاء)
[3] القرطبي ، أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد  : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، الجزء الثاني ، ط2 ، القاهرة : دار الكتب الإسلامية ، 1403هـ / 1983م ، كتاب الأقضية ، ص 579

[4] انظر ، النووي ، شرف الدين يحيي بن زكريا،  روضة الطالبين وعمدة المفتين. ، (1/18) ،  المكتب الإسلامي – بيروت – دمشق، الطبعة الثانية (1405هـ -1985م).

والأمر في الفقه الإسلامي يختلف ، ذلك أن دائرة الملك في الشريعة أوسع منها في القانون ، فلا تشترط الشريعة أن يكون محل الملك شيئاً مادياً معيناً بذاته في الوجود الخارجي إنما هو كل ما يدخل في معنى المال من أعيان ومنافع على الراجح من أقوال الفقهاء و الذي معياره أن يكون له قيمة بين الناس ، و يباح الانتفاع به شرعاً .                                                                                           
و على ذلك :  فمحل الحق المعنوي الذي سماه القانون بالشيء غير المادي ، داخل في مسمى المال في الشريعة ، ذلك أن له قيمة بين الناس ، ويباح الانتفاع به شرعاً بحسب طبيعته ، فإذا قام الاختصاص به تكون حقيقة الملك قد وجدت.كما أن الاستئثار المقصود في الملك في الفقه الإسلامي ، ليس معناه احتواء الشيء من قبل المالك إنما معناه أن يختص به دون غيره . فلا يعترضه في التصرف فيه أحد و التصرف يكون في الأشياء حسب طبيعتها ، لذلك يختلف مدى التصرف في أنواع الملك الشرعية من نوع إلى آخر .                                                                        

والشريعة أيضا لا تشترط معنى التأبيد لتحقيق معنى الملك . بل إن طبيعة ملك المنفعة مثلاً ، تقتضي أن يكون مؤقتاً . كما في منفعة ملك العين المستأجرة ، وملك منفعة العين الموصى بمنفعتها دون رقبتها.                                                                                                           

فإذا كان لا بد أن يتأقت الحق المعنوي بمدّة معينة بحجة أن صاحب الحق المعنوي قد استفاد من جهد غيره ، فهو ليس جهداً خالصا له كما أن جهده ضروري لتقدم البشرية ورقيها ، و مقتضى ذلك أن لا يكون حقه حقاً مؤبداً .. فإن هذا التأقيت لا يخرجه من دائرة الملك في الشريعة.     
و يبدو أن هذه الحقوق لم تقم في المجتمع الإسلامي- رغم نشاط حركة التأليف مثلاً - فيه من ا لقديم لأن الإسلام يدعو إلى ما فيه نفع للأمة ، بل إن ما لا تستغني عنه الأمة يعتبر من فروض الكفاية التي تأثم الأمة جميعها بتركها ، كما أن العلم  وخاصة العلم الشرعي لا يحل كتمه . ففي التأليف شعور بالواجب و رغبة في الثواب و الأجر ، بل كان المؤلف يحرص على نشره بكافة الطرق ، لأن في ذلك مزيداً من الأجر و الثواب و عليه لم تبرز فكرة استحقاق الشخص لما ينتجه من أشياء غير مادية و إن كانوا حريصين على نسبة الآراء إلى أصحابها. [1]  
وبالتالي المطالبة بالتعويض عن سرقة الفكر أو المنهج العلمي أو الموضوعات العلمية.  
 ولكن إذا انصرف الناس عن إنتاج ما هو نافع من الأشياء غير المادية، و أخذ بعض الناس يستغلون ما ينتجه غيرهم من هذه الأمور ، ما يؤدي على الإضرار بهم و من ثم امتناعهم عن إنتاج و نشر مثل هذه الأمور، فإنه يمكن أن توضع  القواعد التي تكفل تنظيم هذا الأمر بالشكل الذي تتحقق به مصلحة الأمة.  
---------------------

 [1] العبادي ، عبد السلام داود : الفقه الإسلامي و الحقوق المعنوية ، ص 87 ، ط 2 ( 1419هـ / 1999م ) بيروت : دار الكتب العلمية.

الحقوق المعنوية والعصر الحديث : 

تدخل الأشياء غير المادية  في مسمى المال في الشريعة - لأن لها قيمة بين الناس و مباح الانتفاع بها شرعا  _ فعلى هذا الأساس يمكن أن تنظم باعتبارها نوعاً من أنواع الملك. و قد اهتم البعض بالحقوق المعنوية في الشريعة و حاول تلمس أسس حمايتها و تنظيمها فيها . يقول  الدكتور محمد صادق فهمي : ( و نعتقد أن الروح التي تهيمن على التشريع الإسلامي تأبى إلا أن تعترف بحقوق المؤلفين ، لأن التشريع يأبى على الشخص أن يضر بغيره، كما أن اغتيال عمل مؤلف إن هو إلا سلوك إجرامي تأباه الشريعة الإسلامية [1] . 
----------------------

 [1] العبادي ، عبد السلام داود : الفقه الإسلامي و الحقوق المعنوية ، ص 87 
ثانياًً – تعريف المجني عليه في النظام :
المجني عليه في الاصطلاح القانوني :
 "هو كل من وقعت على مصلحته المحمية فعل يجرمه القانون ، سواء ألحق به هذا الفعل ضررا معينا  أو عرضه للخطر ". [1]
ويعرفه الدكتور محمد محيي الدين عوض بقوله : " المجني عليه هو من وقع العدوان على حقه أو مصلحته المحمية مباشرة سواء ترتبت على ذلك نتيجة ضارة أم لا فهو الشخص صاحب الحق أو المصلحة المحمية التي حاق بها العدوان الإجرامي أو هدفها أو عرضها للخطر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً" [2].

ويتفق معه الدكتور محمود مصطفي في نفس المعني ، حيث يعرًف المجني عليه بأنه: "هو الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة أو الذي اعتدي على حقه الذي يحميه القانون . وقد لا يصيبه ضرر مادي أو جسماني أو أدبي وقد يصاب بشيء من ذلك ولكنه لا يطالب بالتعويض أمام المحكمة الجنائية وعندئذ لا يكون خصماً في دعوى مدنية ولكنه صاحب مصلحة في أن يقضى بإدانة المتهم"[3]
كما يعرفه البعض أيضاً بأنه : " هو كل من يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ، بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع " [4] 

وقيل أيضاً بأنه : " كل شخص طبيعي أو معنوي مس الفعل الإجرامي إحدى مصالحه المحمية بنصوص قانون العقوبات أو القوانين المكملة له " [5] .
فالمجني عليه أياً كان شخصاً طبيعياً أو غير ذلك هو الذي انتهكت حرمة حقوقه ومصالحه ، وتختلف هذه المصالح تبعاً للجريمة التي نالت من هذه المصلحة ، فإذا كان المجني عليه شخصاً طبيعياً فإن المصالح والحقوق التي أُضِرَ فيها إما تكون الحياة أو سلامة الجسم أو الشرف والاعتبار أو المال أو غير ذلك من الحقوق والمصالح التي تتعلق به ، ومما لاشك فيه أن هذه المصالح هي محل للحماية الجنائية ، وهذه الحماية تمثل ضماناً هاماً من الضمانات التي في ظلها يمارس الشخص كافة الحقوق والمصالح التي تتعلق بحياته البدنية والمعيشية والوظيفية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك .
----------------------

[1] سرور ، أحمد فتحي : الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام (دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط4، 1985م ، ص : 298 . 
[2] عوض ، محمد محيي الدين : حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ، ص 20 ، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، القاهرة 12 – 14 مارس 1989م ، دار النهضة العربية .
[3] مصطفي ، محمود محمود : حقوق المجني عليه في القانون المقارن ،  ص 112 ، ط1 ، 1975.
[4] عطية ، حمدي رجب : نزول المجني عليه عن  الشكوى ، ص 18، القاهرة : دار النهضة العربية.
[5] عطية ، حمدي رجب : المرجع السابق ،  ص 18

وقد يكون المجني عليه شخصاً من الأشخاص المعنوية التي انتهكت بعض مصالحه أو مركزه القانوني بسبب هذه الجريمة. وأياً كانت الجريمة التي وقعت ، وأياً كانت المصالح أو الحقوق التي انتهكت ؛ فإن المجني عليه هو الذي ناله ضرر من هذه الجريمة ، وأياً كانت الجريمة التي وقعت على المستوى المحلي أو الدولي ، فإن ضحاياهم هم الذين نالهم الضرر من وقوع هذه الجريمة . ومن هنا يمكن القول بأن الضحايا في الجرائم الدولية هم " الأشخاص الذين أصيبوا بضرر ، فردياً أو جماعياً ، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي  أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية ، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية ، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء ، بما فيها القوانين التي نحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة " [1]

صفة المجني عليه في نظام الاتهام الفردي : 

المجني عليه يكون خصماً للمتهم له كافة حقوق الخصوم وعليه التزاماتهم ، ولا يجوز سماعه شاهداً ، فثمة تعارض بين صفة الشاهد وصفة الخصم ، وهذا هو الوضع في الشريعة الإسلامية وفي أي نظام يسمح بالاتهام الفردي [2]
صفة المجني عليه في نظام الاتهام العام : 
هناك خلاف بين القوانين في هذا الصدد ؛ فالقانون المصري يجيز سماعه في الدعوي بما ينفي عنه صفة الخصومة ، وفي الوقت نفسه يعطيه حقوق الخصوم . ولا يجوز للمجني عليه في القانون المصري الطعن في أوامر سلطات التحقيق أو في القرارات والأحكام التي تقررها المحكمة الجنائية ، ولكنه يجيز ذلك للمدعي بالحقوق الخاصة ، ويقرب من هذا قانونا فرنسا وإيطاليا. ولكن قوانين الدول الاشتراكية تعتبر المجني عليه خصماً منضماً للنيابة العامة ، ومقتضى هذا أن يكون له كل حقوق النيابة ، فيقدم الأدلة والطلبات ويطلع في القرارات التي تصدرها سلطة التحقيق وفي كل الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية ومقتضى هذا أنه يمتنع على المجني عليه أن يشهد بعد حلف اليمين [3].
----------------------

[1] بوسماحة ، نصر الدين : حقوق ضحايا الجرائم الدولية علي ضوء أحكام القانون الدولي ، ص 10

[2]  مصطفي ، محمود محمود : حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية في الشريعة والقانون . المجلة العربية للدراسات الأمنية ، العدد الخامس ، ربيع الثاني 1408هـ / ديسمبر 1987م . ص 20

[3]  مصطفي ، محمود محمود : نفس المرجع السابق  . ص 20- 21

المطلب الثاني
بيان مضمون الخصومة الجنائية وموقف الشريعة والنظام فيها
أولاً : الخصومة في الشريعة :
تعني النزاع ، وهي ادعاء طرف حقاً وإنكار الطرف الآخر عليه هذا الحق [1].
فهي تخاصم في الكلام لاستيفاء مالٍ أو حق مقصود، وذلك تارة تكون ابتداءً، وتارة تكون اعتراضاً.
وإن كانت بباطل، أي تعلقت بما يدعيه كذباً أو بلا علم ويقين، فهي مذمومة ، فالخصومة المذمومة تتناول المخاصمة فيما يعلم قطعاً عدم استحقاقه، وفيما لا علم له بالاستحقاق، كخصومة وكيل القاضي، فإنه قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب، يتوكل في الخصومة من أي جانب كان، ويخاصم من غير علم ويقين .
وتنحصر الخصومة الجائزة بمخاصمة المظلوم الذي يطلب حقه وينصر حجته بطريق الشرع، من غير قصد عناد وإيذاء، مع الاقتصار على قدر الحاجة في الخصومة، من دون أن يتكلم بالزائد ولا بكلمات مؤذية، ففعله ليس بحرام، وإن كان الأولى تركه ما وجد إليه سبيلاً، إذْ أنَّ ضبط اللسان في الخصومة على حدِّ الاعتدال متعذر أو متعسر
أما الخصومة المذمومة فهي : التخاصم بالباطل، لان الإنسان إذا كان له حقاً فلابدَّ له من الخصومة، فأمّا الباطلة المذمومة فإنّها تمحق الدين، فعلى الإنسان أن يحفظ اللسان والقلب من تبعات الخصومة، وذلك متعذرٌ جداً، فمن اقتصر على الواجب في خصومته سلم من الإثمّ، ولا تذمّ خصومةٌ إلاّ أنّه إن كان مستغنياً عن الخصومة فيه، لأن معه ما يكفيه فيكون تاركاً للأولى ولا يكون آثماً، أمّا ما ورد من الروايات الشريفة في ذمّ الخصومة فهو كثير جداً، نذكر مثالين من ذلك.
عن النبي المصطفى (صلّى الله عليه وآله): [إنَّ ابغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم }[2]
" الخصومة والدعوى عند الأحناف متساويان فكلاهما قول مقبول عند القاضي  ، أما عند الشافعية،فالدعوى: طلب الحق من المدعي . والخصومة: ما يقع من الخصمين أمام القاضي " [3] 

----------------------

[1] قلعه جي ، محمد روُاس : معجم لغة الفقهاء ، ص 174،ط1 ، 1416هـ / 1996م ، بيروت : دار النفائس .

[2] أخرجه البخاري ، باب الألد الخصم ، برقم (7188) 
[3] ينظر : حاشية القليوبي ، وعميرة : (4/334) . 
تعريف الدعوى أو الخصومة بوجه عام : 
الدعـوى لغةً: التمني، والطلب. قال الله تعالى: ( ولهم ما يدَّعون ( (يس57) وجمعها دعاوى بالفتح والكسر.[1] 
واصطلاحاً: إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم .
وأركانها عند الحنفية : هي نفس الإخبار عن ذلك الحق . 
وعند غيرهم ثلاثة: 
مدِعى وهو: من إذا ترك دعواه ترك، ومدعى عليه وهو: من إذا ترك الخصومة لم يترك، ومدعى به وهو: الشيء الذي ادعاه المدعى .
وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعياً، ومدعى عليه في نفس الوقت كما لو اختلف المتبايعان في الثمن. 
ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، بشيء معلوم، محقق . 
والأصل فيها الإباحة، وقد تحرم إذا كانت بباطل، أو بغرض التشنيع .
والأصل في مشروعيتها قول النبي صلي الله عليه وسلم : " لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، اليمين على المدعى عليه" [2] [3] .

----------------------

[1] القاموس المحيط. للفيروز آبادي 4/329 باب الواو والياء. ، فصل الدال. طبعة مصطفى الحلبي (1371 هـ1953 م)، المصباح المنير للفيومي 1/299 مادة: (دعو)، الطبعة الأميرية الثانية (1906م)
[2] الموسوعة الفقهية الكويتية 20/270الطبعة الثانية 1410هـ، 0 99 1 م
وللاستزادة انظر : 

- نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي 8/333 طبعة دار الفكر بيروت سنة 4 1 4 1 هـ/994 1م والتعريفات للجرجاني ص 9 0 1 طبعة مكتبة لبنان - - المغنى لابن قدامة 10/ 204  (1996م) تحقيق الشيخ محمود فايد طبعة مكتبة القاهرة .

- بدائع الصنائع للكاسانى 7/225 الطبعة المصورة بدار الفكر- بيروت.
-   نهاية المحتاج  8/339 
- حاشية الخرشى على مختصر سيدي خليل 7/ 53 1 الطبعة بدار صادر بيروت، والمغنى لابن قدامة 10/242
- القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو حبيب ص  131 طبعة إدارة القرآن بكراتشي .
[3] الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران عن ابن عباس- رضي الله عنهما،- وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، إعداد محمد فؤاد عبد الباقي . كتاب الأقضية 2/192 طبعة دار الريان للتراث.
موقف كل من الشريعة والنظام من الخصومة

أولاً – في الشريعة :

يقدم فقهاء الشريعة في القضاء بعض النقاط التي تتعلق بكيفية القضاء في الخصومة ، ومنها ما يقرره فقهاء الشافعية فيما يلي :  

يقرر فقهاء الشافعية على القاضي عند نظر الخصومة أن : 

- يبدأ القاضي من الخصوم بمن سبق فإن تساوى قدم بالقرعة منهم من قرع ويسوى بين الخصمين في مجلسه ولفظه ولحظه ولا يقبل هدية من أهل عمله ويكره أن يعرف بالبيع والشراء فيحابى .

- ولا يقضي إلا بعد سكون جأشه من حزن أو غضب وهدوء نفسه من جوع أو عطش ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى ولا يتعنت خصما ولا يلقنه حجة ولا يأخذه بإقرار ولا إنكار ولا يكلفه إلا بعد سؤال المدعي وإن بان له عدوان في قول أو فعل عزره 
- ولا يأمر شاهدا بالشهادة إلا إذنا أو استفهاما بعد إنكار الدعوى وطلب الخصم ولا يلقنه شهادة إن قصر ولا يعنته فيها إن استوفى ولا يسأله كيف تحملها ما لم يظهر منه ريبة 
- وإذا جهل أحوال الشهود في العدالة والجرح توقف عن الإمضاء والرد حتى تثبت العدالة فيمضي أو الجرح فيرد فإن شهد بالعدالة اثنان وبالجرح اثنان أي متقابلين قدم بينة الجرح على بينة التعديل ولا يقبل الجرح إلا معينا ولا العدالة إلا من أهل المعرفة الباطنة   

- ولا يقبل شهادة عدو على عدوه ويقبلها له ولا يقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده ويقبلها عليه ويقبل شهادة من عداهم من الأقارب لهم وعليهم وإذا بان له جرح من حكم بشهادته قبل الحكم لم يمضه وإن بان له جرحه بعد الحكم لم ينقضه ولا يحيل الأمور بحكمه عما كانت عليه في الباطن  

- ولا يستحجب ولا يستكتب إلا عدلا ولا يتخذ قاسما إلا أن يكون مع العدالة حاسبا ويكون جميع أعوانه براء من الطمع     

- ولا يستخلف إذا قدر على النظر في جميع عمله إلا بإذن ، ويستخلف إذا اتسع عمله إلا عن نهي ويجوز أن يحكم يعلمه
- ولا يجوز أن يحكم لأحد من والديه ولا مولوديه ، ويجوز أن يحكم عليهم وإذا مات قاضي إقليم أو عزل بطلت ولايات خلفائه 
- وإذا حضر القاضي خصمان فالطالب منهما مدعي والمطلوب مدعى عليه، ولا يسمع الدعوى إلا من بالغ عاقل مالك لما يدعيه أو نائب عن مالك فيه بوكالة أو ولاية ، ولا يسمع الدعوى فيما لا يتعلق به حق ولا يقر عليه يد وإذا كانت الدعوى مجملة أو ناقصة لم يؤخذ المدعي بتفسيرها ولا بإتمامها حتى يبدأ به من نفسه ولو كان الإقرار كذلك أخذ المقر ببيناته
- ولا يسأل الحاكم الخصم عن الدعوى وإن كملت إلا أن يسأله فإن أقر أخذه بموجب إقراره وإن أنكر فبينة المدعي أو يمين المنكر ويسمع بينة المدعي إن حضرت بعد إحلاف المنكر [1]

وكذلك أورد  فقهاء الحنابلة ما يجب على القاضي تجاه الخصوم ، منها على سبيل المثال :
ما أورده صاحب (العدة في شرح العمدة) ما نصه :

- ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب ، لأن الحاكم إذا ميز أحد الخصمين على الآخر حصر وانكسر وربما لم يقم حجته ، فأدى ذلك إلى ظلمه . إذا ثبت هذا فإنه يجلس الخصمين بين يديه ، ولأن ذلك أمكن للحاكم في الإقبال عليهما والنظر في خصومتهما . 
- وإذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريراً يعلم به المدعى عليه) لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه ، فإن اعترف به ألزمه ، ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً . 
فإن لم يحسن المدعي تحرير الدعوى فهل للحاكم تلقينه تحريرها ؟ يحتمل وجهين : أحدهما يجوز لأنه لا ضرر على خصمه في ذلك ، والثاني : لا يجوز لأن فيه إعانة أحد الخصمين في حكومته . 
ثم يقول لخصمه ما تقول ؟ ، فإنه يجوز للحاكم أن يسأل خصمه الجواب قبل أن يطلب منه المدعي ذلك ، لأن شاهد الحال يدل عليه لأن إحضاره والدعوى إنما تراد ليسأل الحاكم المدعى عليه فقد أغنى ذلك عن سؤاله ، فعند ذلك يقول الحاكم للمدعى عليه : ما تقول فيما يدعيه ؟ (فإن أقر حكم للمدعي) إن سأله المقر له ، وإن لم يسأله لم يحكم به لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقة ، فأما إذا سأله فقال : احكم لي ، فإنه يحكم له حينئذ ، والحكم أن يقول : قد ألزمتك ذلك ، أو قضيت عليك له ، أو يقول : أخرج له منه ، فيكون ذلك حكماً عليه . 
- وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام : أحدها أن تكون في يد أحدهما ، يعني العين المدعاة ، (فيقول الحاكم للمدعي : ألك بينة)؟ لأن البينة كالإقرار ، إذا لو أقر حكم عليه ، (وإن لم يكن له بينة قال له : فلك يمينه) . وليس للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدعي لأن اليمين حق له فلم يجز استيفاؤها من غير مسألة مستحقها كنفس الحق ، وإن طلب إحلافه استحلفه وبريء . 
- وإن نكل عن اليمين (قضى عليه بنكوله ،  فيقال للناكل : لك رد اليمين على المدعي) ، فإن ردها على المدعي استحلفه وحكم له . 
----------------------

[1] الماوردي ، علي محمد حبيب : الإقناع ، الجزء الأول ، ص:194 وما بعدها ، ط 1(2002م) بيروت : دار الأرقم
- وإن نكل أيضاً صرفهما ، لأن يمين كل واحد منهما بطلت بنكوله عنها فقد أبطلا حجتهما باختيارهما ، فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك المجلس لأنه أسقط حقه منها ، فإن عاد في مجلس آخر فاستأنف الدعوى أعيد الحكم بينهما كالأول ، فإن بذل اليمين حكم بها لأنها يمين في دعوى أخرى . 
- وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي ببينته ، وتسمى بينة الخارج ، وبينة المدعى عليه تسمى بينة الداخل ، وقد اختلف عن أحمد فيما إذا تعارضا ، فعنه تقدم بينة المدعي ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال ، وعنه تقدم بينة المدعى عليه بكل حال لأن جنبة الداخل أقوى ، بدليل أن يمينه تقدم على يمين المدعي ، فإذا تعارضت البينتان وجب تقديمه كما لو لم يكن لهما بينة ، وعنه إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك فقالت : نتجت في ملكه أو كانت أقدم تاريخاً قدمت بينته لأنها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد " [1] 
ثانياً – موقف النظام في الخصومة : 
يعرف بعض المعاصرين الخصومة الجنائية أو التقاضي بأنه  : " الترافع إلي القضاء للفصل في النزاع وإنهاء الخصومة بإلزام من عليه الحق بإعطائه للمستحق " [2] . 
وتوضح بعض مواد نظام الإجراءات السعودي الموقف من انقضاء الخصومة من خلال :

المادة: ( 22 ) تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية:
1) صدور حكم نهائي .
2) عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3) ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة .
4) وفاة المتهم . 
وانقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص . كما أن انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بأي سبب آخر لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص فللمدعي بالحق الخاص أن يدخل الورثة للحصول على حكم بالحق الخاص. [3] 

المادة: ( 23 ) تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين:
1) صدور حكم نهائي. وقد بينت المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطيعة بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص.
----------------------
[1] المقدسي ، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم : العدة شرح العُمدة في فقه الأمام أحمد بن حنبل الشيباني ، ص 623 وما بعدها ،  الرياض : مكتبة الرياض الحديثة.

[2] اللاحم ، عبد الكريم بن محمد : التعويض عن أضرار التقاضي في الفقه والنظام ، ص 6، الكويت : دار القلم 2003م.
[3] الموجان ، إبراهيم ابن حسين ، إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية ، الطبعة الثانية 2006م .ص : 34
2) عفو المجني عليه أو وارثه . ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام. 
يتضح من هذه الحالة أن عفو المجني عليه أو وارثه من بعده تنقضي به الدعوى الجزائية الخاصة ، ولكن استثنى النظام في هذه الحالة أن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع من استمرار في دعوى الحق العام حتى مع إسقاط المجني عليه أو وارثه حقه في الدعوى. [1] 

ويقرر الفقه الجنائي أن الدعوى الجنائية العامة  تنقضي في الفقه والنظام بالحكم النهائي ، كما تنقضي بعفو ولي الأمر وبوفاة المتهم ، وتنقضي الدعوى الجنائية العامة في الفقه الإسلامي والنظام بالتوبة  قبل القدرة على مرتكبها في الحدود ، وتنقضي أيضا بالتعزير إذا جـاء مرتكبها تائباً نادماً بعفو الإمام .  

واتفق الفقهاء على اشتراط حضور المدعى حين الحكم ، ما لم  يكن ضمنياً ، بأن يقضي للحاضر فيلزم عليه الحكم للغائب ، ويكون ذلك إذا كان بين الغائب والحاضر اتصال في الحق المدعى به .
ويشترط للحكم القضائي في النظام أن لا يكون مخالفاً للشريعة الإسلامية ، وأن يكون الحكم واضحاً بصيغة تدل على الإلزام ، وأن لا يكون معلقاً على شرط ، وأن يكون مسبباً ، وأن يكون مدوناً وأن يكون الحكم في القضايا الجنائية المتعلقة بالقطع والرجم والقتل صادراً من ثلاث قضاة بعد المداولة ، وأن يكون الحكم علانية بحضور من أصدره .
المادة:( 181 ) كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إجراء الفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذ ترجى المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها. 
المادة:( 187 ) متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم.
 ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدده. [2] 
- ثم إن للحكم القضائي في الفقه آثار تتمثل في اللزوم للحاكم ولغيره فليس لأحد نقضه،ومن آثار الحكم فصل الخصومة وانتهائها والقابلية للتنفيذ، وأنه رافع للخلاف.
----------------------

[1] الموجان ، إبراهيم ابن حسين ، إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية ، ص 34
[2] نفس المرجع ، ص : 146
المادة:( 188 ) كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً. 
المادة:( 192 ) إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية. 
المادة:( 212 ) الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام. 

- وأن للحكم القضائي في النظام آثار تتمثل في حجية  الأمر المحكوم به ، ووجوب التنفيذ ، وتقرير الحقوق .
المادة:( 213 ) الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطيعة بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص. 
المادة:( 214 ) إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام. 
المادة:( 215 ) الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية. 

- وأن أثر حجية الحكم في النظام يوافق الآثار الثلاثة في الفقه وهى : اللزوم ، فصل الخصومات ، رفع الخلاف ، وأن حجية الحكم له معنى يشمل هذه الآثار [1]. 
ومن هنا نجد أن الاختلاف الوحيد بين الشريعة والنظام فيما يتعلق بالخصومة الجنائية ؛ هو أن النظام الوضعي يجيز الاعتراض عليها من قبل المحكوم عليه، قبل أن يصبح الحكم نهائياً.
ومما سبق يتضح لنا أن المجني عليه هو من يصيبه مباشرة فعل الجريمة في أي من حقوقه وحرياته الأساسية التي كفلها له القانون، كحقه في الحياة، وفي سلامته البدنية، وفي أمنه الشخصي والأسري، وحرمة مسكنه. ولذا فإن مفهوم المجني عليه يشير إلى صاحب الحق الذي يحميه القانون ويجرم انتهاكه جراء وقوع عدوان مباشر عليه. ومصطلح المجني عليه يتقاطع بهذا المعنى مع مصطلح الضحية من وجهة مصطلح المتضرر من الجريمة من ناحية أخرى، إلاّ أنّ المجني عليه هو أول ضحايا الجريمة، وهو المتضرر الرئيس منها.
وأن الخصومة أو الدعوى بوجه عام تتمثل في الدعوى التي ترفع إلى القضاء ، وللمطالبة بحق ، أما الخصومة الجنائية فهي الادعاء بحق تم الاعتداء عليه بارتكاب جريمة من قبل الفرد ، وذلك للمطالبة بهذا الحق أياً كان هذا الحق متعلقاً بالدماء أو غير ذلك .
----------------------

[1] السالم ، فهد بن محمد  : انقضاء الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية ، دراسة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المعهد العالي للقضاء ، قسم السياسة الشرعية ، العام الجامعي   1424 – 1425هـ
الفصل الأول
حقوق المجني عليه في مرحلة التحقيق في الشريعة والنظام
 وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حق المجني عليه في الإدعاء العام  في الشريعة والنظام

المبحث الثاني :حق المجني عليه في الإدعاء الخاص في الشريعة والنظام (التعويض ) والمقارنة بينهما

المبحث الثالث: حق المجني عليه في الدفاع عن حقوقه كمظهر من مظاهر العدالة الجنائية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

تمهيد
في هذا الفصل نحاول التعرف على حق الإدعاء العام  في الشريعة والنظام ، أي بيان موقف الشريعة الإسلامية من حقوق المجني عليه الإجرائية ، كما نوضح حقوقه في مرحلة إجراءات التحقيق في ظل نظام الإجراءات الجزائية السعودية. كما نبيّن حق المجني عليه في التقاضي. كما نتناول بيان حق المجني عليه في الإدعاء الخاص في الشريعة والنظام (التعويض أو الحكومة) والمقارنة بينهما.  وتوضيح حق المجني عليه في الدفاع عن حقوقه كمظهر من مظاهر العدالة الجنائية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما . 
وفيه نتعرف على : 
· الدفاع الشرعي والاحتجاج به أمام القضاء .

· الشروط القانونية لحق الدفاع المشروع.

· ضمان العدالة  للمجني عليه في النظام . وفيه مبادئ ثلاثة ( المشاركة في الإجراءات ـ أهمية حماية المجني عليه والشهود ـ جبر الأضرار ) 
المبحث الأول
حق المجني عليه في الإدعاء العام في الشريعة والنظام
أولاً _ في الشريعة : 
يتمثل الادعاء العام في الشريعة فيما يعرف بالحسبة ، ويعرف نظام الحسبة في الشريعة الإسلامية بأنه إزالة المنكر إذا ظهر فعله، والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ويمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذلك نظاما رقابيا يتكامل مع النظام الاجتماعي والسياسي في المجتمع الإسلامي المثالي
وعلى ذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتناول الأمور التالية :
1- الأمور الدينية: ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء عليه، أو كان مستحسنا شرعا وعرفا ثم تركه شخص، تعين أمره بالمعروف وبيان كونه معروفا لا يجوز تركه، وكذلك من ارتكب شيئا من النواهي الشرعية التي جاء بها النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء عليه، أو كان مستقبحا شرعا وعرفا وعادة فإنه يتعين الإنكار عليه وبيان وجه الحق له وتحذيره من مغبة ارتكاب النواهي
2 - الأمور العادية: ما استحسنه الناس ولم يكن فيه مخالفة للشرع بأي وجه من الوجوه ثم خالفه شخص بالفعل أو الترك فإنه ينكر عليه ذلك حتى لو كان من قبيل العادات التي تدخل تحت قاعدة المباحات.
 3- الأمور العرفية: ما استقبح الناس فعله عادة وعرفا ولكن الشرع لم يتعرض له فسكت عنه فإنه يتعين الإنكار على فاعل لمخالفة العادة والعرف الذي ألفه الناس[1]. 
النظام الإجرائي الجنائي الإسلامي قد بدأ نظاماً يعتمد مبدأ الاتهام الفردي المؤسس علي فكرة الانتقام من الجاني أصلاً لصالح المجني عليه في الجرائم الخاصة ، ولصالح المجتمع في الجرائم العامة ، ولذلك كان نظر الدعوى الخاصة أمام المحاكم الجنائية مقبولاً لأن ما يشفي غيظ المجني عليه قد يكون هو إيقاع عقوبة القصاص بالجاني ، وقد يكون هو الحصول على عوض مالي . لذلك كان حق الاتهام مخولاً للمجني عليه ، وخلفه فيما عرف بالجرائم الخاصة ، ولكل مواطن في الجرائم العامة . ثم تطور هذا النظام ليشرك مع الفرد ممثل السلطة العامة في صورة محدودة للاتهام العام [2].
ــــــــــ

[1]  انظر : الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد : إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص 175 ، 1989م ، ط 2،  بيروت ، دار إحياء التراث العربي 
[2] سعيد ، محمد محمود : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، ص : 173-174، القاهرة : دار الفكر الإسلامي .

وأتاحت الشريعة الحق في استجواب الجاني ، والدليل هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي ورد في السنة النبوية في قصة ماعز والغامدية  ، حيث روي عن ابن مسعود ، أنه قال : إذا اجتمع حدان لله تعالى ، فيهما القتل أحاط القتل بذلك . وبهذا قال النخعي ، والزهري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . واختار هذا أبو إسحاق الجوزجاني ، وأبو بكر الأثرم . ونصراه في " سننهما " ; لأن جابرا روى ، أن { النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده ، ورجم الغامدية ولم يجلدها . وقال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها[1] .  . ولم يأمره بجلدها  .
حق المجني عليه في استيفاء حقه الجنائي  :
أَوَّلاً : اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ :

اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ إِذْنِ الإِْمَامِ ، فَإِنِ اسْتَوْفَاهُ صَاحِبُ الْحَقِّ بِدُونِ إِذْنِهِ وَقَعَ مَوْقِعَهُ ، وَعُزِّرَ لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى الإِْمَامِ .
ثُمَّ إِنَّ الَّذِي يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ هُوَ الإِْمَامُ ، وَلَيْسَ لِلأَْوْلِيَاءِ ذَلِكَ ، لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ مِنْهُمْ التَّجَاوُزُ أَوِ التَّعْذِيبُ . أَمَّا إِنْ كَانَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِي يَتَوَلاَّهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {وَمَنْ قُتِل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا } [2].
وَلِلْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ: أَنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الْقَاتِل إِلَى أَخِ الْمَقْتُول وَقَال لَهُ: دُونَكَ صَاحِبُكَ[3] .وَلَهُ أَنْ يُوَكِّل فِيهِ ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَكَّلُوا أَحَدَهُمْ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل تَوَلِّي الإِْمَامِ أَوْ مَنْ يُنِيبُهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ طَلَبَ الْمُسْتَحِقُّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ بِنَفْسِهِ ، وَرَآهُ الإِْمَامُ أَهْلاً أَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَإِلاَّ لَمْ يُجِبْهُ .
هَذَا، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِوُجُوبِ حُضُورِ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ، لِيُؤْمَنَ التَّجَاوُزُ أَوِ التَّعْذِيبُ ، وَحُضُورُ الْقَاضِي الَّذِي حَكَمَ بِالْقِصَاصِ مَسْنُونٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِوُجُوبِ حُضُورِ صَاحِبِ الْحَقِّ رَجَاءَ أَنْ يَعْفُوَ .[4]
ــــــــــ

[1] رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الحدود ، حديث رقم 1695.

[2]سورة الإسراء / 33 .

[3] صحيح مسلم 2 / 1308 ط استانبول ( الكتب الستة ) .
[4] بدائع الصنائع :  7 / 245 ، 246 ، والمغني 9 / 390  .
والقصاص فيه مزايا كثيرة لا توجد في العقوبات الأخرى ومنها :
1 – أنه جزاء وفاق للجريمة.

2 – القصاص يلقى في نفس الجاني عند ارتكاب الجريمة أن الجزاء الذي ينتظره هو مثل ما يعمله ، ولعل ذلك يلقي بالاضطراب في نفسه .

3 – القصاص يشفى غيظ المجني عليه [1] وتلك هي حكمة الإسلام في هذا التشريع .
ــــــــــ

 [1]  الفقي ، عادل محمد : حقوق المجني عليه في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق، ص 70 وما بعدها  .

ثانيا في النظام : 
يعد قانون الإجراءات الجنائية في أي دولة، السياج التشريعي المنيع لحقوق وحريات الأفراد، فهو يوفر الضمانات القانونية للأفراد في جميع مراحل الدعوى الجنائية، كما أنه يوازن بين حق الدولة والمجتمع في العقاب الذي يحتم اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بحرية المتهم، وبين حق المتهم في الحرية الفردية، بحيث تكون كافة الإجراءات المتبعة معه تأتي في سياق القانون، ومن قبل الجهات المخولة نظاماً بذلك، وأن تلتزم جهات القبض والتحقيق بالضمانات الأساسية لحقوق الإنسان التي تكفل عدم التعسف في المساس بحريته، وكفالة حقه في الدفاع عن نفسه، وأن يكون التعامل معه على أساس القاعدة الحقوقية الراسخة ( أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته).
وكذلك التزمت الدولة تطبيق الشريعة الإسلامية في كفالتة حقوق المجني عليه . وقد سنت الدولة نظام الإجراءات الجنائية ليكون الأرضية القانونية في التعامل مع المتهم أثناء القبض والتحقيق والمحاكمة ويوفر له الضمانات القانونية ضد أي ممارسات تعسفية وحدد النظام بشكل واضح الجهات التي يحق لها القبض والتحقيق وضوابط ممارسة تلك الصلاحيات
كما أنشأت الدولة هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون الجهة الرسمية المخولة رسمياً بالتحقيق و بتحريك الدعوى العامة والنيابة عن المجتمع و الدولة في المطالبة في إيقاع العقوبات على مرتكبي الجرائم وبالتالي فلا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أخرى مباشرة هذا الاختصاص ، حيث نصت على ذلك المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية بقولها : " تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة " [1].

ومن هنا يتضح أن المؤسسات القضائية لا يجوز لها أن تقبل الدعوى العامة إلا إذا حركت من قبل الجهة التي أوكل إليها هذا الاختصاص وأن ترد أي دعوى تحرك من قبل جهات أخرى، أو من قبل أفراد لانعدام الصفة بالدعوى, وهي من أهم الشروط الأساسية في قبول الدعوى.
وتنقسم الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة في القانون الوضعي إلى : 

1. دعاوى جنائية : وهي الدعاوى التي تتولاها الجماعة لجريمة ارتكبت باسطة من تنيبه عنها ، وتهدف بها إلى معرفة المجرم لمحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه. 

2. دعاوى مدنية: وهي الدعاوى التي يباشرها من لحقه ضرر من فعل معين قبل مرتكبه ابتغاء اقتضاء التعويض عنه .  

ــــــــــ

[1] وزارة العدل : مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، 1423 – 1424هـ ، ص 13
فالدعوى الجنائية إذا أطلقت في القانون الوضعي يقصد بها الدعوى الجنائية العامة. 

وقد تكون هناك دعوى ثالثة في القانون الوضعي إلى جانب الدعوى الجنائية والخاصة وهي التي تعرف بالدعوى التأديبية ، ترفعها هيئة على أحد الأفراد المنتسبين إليها ، تبغي بها مجازاته عما وقع منه في حقها مخالفا لنظامها. 

أما في الشريعة فتنقسم الدعاوى الجنائية إلى : 

1. عامة : وهي التي تتعلق بالجرائم التي تقع اعتداءا على الحق العام ، أو التي تصيب حق الله وحده ، وتنصب على الجرائم التي تنال بالاعتداء على الدولة والمجتمع مباشرة ، كما هو الحال في جرائم الحدود وجرائم التعزير على المعاصي والمنكرات التي فيها حق لله تعالى . 

2. خاصة : كل دعوى تنصرف إلى الجريمة التي تقع اعتداءا على حق خاص ، وهو ما يُعرف بحقوق العباد ، ومن أمثلة ذلك جرائم القصاص عموما في النفس وما دون النفس ، إضافة إلى الجرائم التعزيرية التي فيها اعتداء على حق خاص. [1] 

وفي نظام المملكة العربية السعودية : 

1. عامة : تتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام. 

2. الخاصة : المجني عليه ، وما ينوب عنه أو وارثه . 

المادة السادسة عشرة :تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. 
المادة السابعة عشرة :للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. [2] 

حق المجني عليه في اتخاذ إجراءات ماسة بحرية الجاني 

فقد نصت المادة 103 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أن " للمحقق في جميع القضايا أن يقرر – حسب الأحوال _ حضور الشخص المطلوب التحقيق معه ، أو أن يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك "[3]

ــــــــــ

[1] المرصفاوي ، أحوال الإجراءات الجنائية ، (ص : 27) 

[2] الموجان ، إبراهيم ابن حسين ، إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية .ص : 32
[3] وزارة العدل : مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، 1423 – 1424هـ ،

ص 82

و " إذا لم يحضر المتهم – بعد تكليفه بالحضور رسمياً – من غير عذر مقبول ن أو إذا خيف هروبه ، أو كانت الجريمة في حالة تلبس ، جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم " [1] 

و "إذا تبين بعد استجواب المتهم ، أو في حالة هروبه ، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة ، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق ؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدةً لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ القبض عليه " [2]

وتفيد المادة 123 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أن " إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها .

وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج ، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة " [3].

__________

[1] نفس المصدر السابق ، المادة 107ص 84

[2] نفس المصدر السابق ، المادة 113ص 86

[3] نفس المصدر السابق ، المادة 123 ص 92

حق المجني عليه في المساواة بينه وبين الجاني 

وعلى هذا الحق تنص المادة 147 من نظام المرافعات الشرعية السعودي بأنه " يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقرَ بها ولو كان الالتزام فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ، ويكون ذلك بدعوى تُتَبع فيها الإجراءات المعتادة ، فإذا حضر المدعَى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره ، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها "

وهذه المادة تبين صورة من الدعاوى تسمى دعوى ( سماع البينة لحفظها ) وهي دعوى تُسمع فيها مطالبة المدعي بسماع بينته بحق على آخر[2].

وكذلك نصت المادة 180 من نظام المرافعات أن " تقدم المذكرة الاعتراضية على إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض" [3] .

ويمكن القول بأن حق الاعتراض المذكور في هذه المادة مكفول للمجني عليه كما هو مكفول للجاني .
حق المجني عليه في إحضار الجاني إلى التحقيق :

فـ " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول ، أو امتنع عن الإجابة دون مبرر ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع " [4]
ونصت المادة 108 على أنه " لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ، ما لم يوجد نص يخالف ذلك " [5].

وبهذا يكفل النظام للمجني عليه حق إحضار المتهم للاستجواب والتحقيق ، وهذه المهمة منوطة بأجهزة الدولة التنفيذية وعلى رأسها الشرطة . 
__________

[1] وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، ص 115

[2] آل خنين ، عبدالله بن محمد بن سعد : الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، الجزء الثاني ، ص 77، ط 1 ، 1427هـ / 2006م ، الرياض ، دار التدمرية .

[3] وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، ص 136

[4] وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، المادة 103 ، ص 94

[5] اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، المصدر السابق ، ص 97

حق المجني عليه في استجواب الجاني من قبل المحقق :

نصت المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية أنه " إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً ، أو أجاب بجواب غير ملاقِ للدعوى ، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عدَه ناكلاً بعد إنذاره ، وأجرى في القضية مايقتضيه الوجه الشرعي " [1] 

وفي المادة 70 من نفس النظام : 

" الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود ، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى " [2]

وفي الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية السعودية ؛ يمكن تحديد المواد القانونية التي تتجسد فيها حقوق أخرى للمجني عليه في مرحلة التحقيق وهي كما يلي [3] :
نصت المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية السعودية على أن : للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور.
كما نصت المادة (18) من النظام نفسه على أنه : لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
وتنص المادة (68) من النظام أن : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق. 
__________

[1] وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، ص 59

[2] نفس المصدر السابق ، ص 64

[3] الصادر بالمرسوم رقم م / 39 بتاريخ 28/7/1422هـ وقد عالج موضوع مَن لحق به ضرر من جراء الجريمة في الدعوى الجزائية، حيث نص على أنه : (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده، أن يطالب بحقه الخاص، مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية في أي حالٍ كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق
وتنص المادة  (148) : لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
وتنص المادة (149) : إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص.
وتنص المادة (73) :للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها. [1] 
وجهات تحريك الدعوى هي : 
1. هيئة التحقيق والادعاء العام ويتضح ذلك من هذه المواد الواردة في نظام الإجراءات الجزائية : 

المادة: ( 14 ) تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.
المادة:(16) تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم.
المادة:( 64 ) للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
2. رجال الضبط الجنائي ويتضح ذلك من هذه المواد الواردة في نظام الإجراءات الجزائية : 

المادة (26) من نظام القضاء تنص على أن "المحاكم الشرعية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والخصومات والجرائم عامة كانت أم خاصة، إلا ما استثني منها بنظام "  كاختصاصات ديوان المظالم، وغيره من اللجان الكثيرة ذات الاختصاص شبه القضائي .
المادة:( 33 ) لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرر محضراً بذلك، وان يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وان يبين ذلك في المحضر.
ـــــــ
[1] انظر : الموجان ، إبراهيم بن حسين : إيضاحات علي نظام الإجراءات الجزائية ، الاستدلال والتحقيق ، المحاكمة والتنفيذ ،  ص 85 وما بعدها  ، ط2 ، 1427هـ / 2006م 
المادة :( 30 ) تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة:( 66 ) يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وان يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.
المادة :( 65 ) للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
3. المجني عليه ويتضح ذلك من هذه المواد الواردة في نظام الإجراءات الجزائية : 

المادة: ( 17 ) للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. 
المادة: ( 18 ) لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
4. المحكمة الشرعية ويتضح ذلك من هذه المواد الواردة في نظام الإجراءات الجزائية : 

المادة : ( 20 ) إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك، لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك. 
المادية: ( 21 ) للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها، أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي. الفصل الثاني انقضاء الدعوى الجزائية
المادة:( 143 ) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم. 
المادة:( 144 ) للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله. 
المادة:( 145 ) إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين ( الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة ) للمحكمة إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.
5. ديوان المظالم ويتضح ذلك في نظام الإجراءات الجزائية : 

المادة:( 28 ) لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أمر يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وان يسألوا من نسب إلى ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم.
6. هيئة الرقابة والتحقيق ويتضح ذلك في نظام الإجراءات الجزائية : 
المادة : ( 10 ) تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة، لنظر الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس. ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك. [1] 
مع ملاحظة أن المتضرر في الدعوى الجزائية قد يكون هو ذات المجني عليه أو غيره، كأن تحدث محاولة سرقة لمنزلٍ مستأجر ويرافق ذلك تكسير للأبواب أو الجدران، ففي هذه الحالة يكون المضرور هو مالك الدار، وقد يكون المجني عليه غير مضرور. 
تأسيسا على ما سبق، يكون لرفع دعوى الحق أمام المحكمة الجزائية شرطان هما: 

1 - أن يكون أمام محكمة مختصة . 

2 - أن يكون لطلب تعويض ناشئ عن جريمة، وأن يكون هذا التعويض ناتج عن ذلك الضرر . 
هذا وتتفق الدعوى الجزائية والإدعاء بالحق الخاص في أصل واحد [2]، وهو الجريمة، وتختلفان في السبب، والأطراف، والموضوع ؛ إذ إن سبب الدعوى الجزائية هو الاضطراب الذي وقع في المجتمع نتيجة مخالفة الشرع أو النظام، أما السبب في الإدعاء بالحق الخاص فهو الضرر الناتج عن هذه المخالفة . 

ـــــــ
[1] انظر : الموجان ، إبراهيم بن حسين : إيضاحات علي نظام الإجراءات الجزائية ، الاستدلال والتحقيق ، المحاكمة والتنفيذ ،  
[2] راجع في ذلك : القحطاني ، عبد الله مرعي : تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، (1/129وما بعدها) طبعة (1418هـ / 1998م) 
أما أطراف الدعوى الجزائية، فهما الإدعاء العام، الذي يمثل المجتمع والمتهم، في حين أن أطراف الإدعاء بالحق الخاص هم المضرور من الجريمة، والمتهم، والمسئول عن الحقوق الخاصة . 
أما موضوع الدعوى الجزائية فهو الطالبة بإيقاع العقوبة كرد فعل اجتماعي على الاضطراب الذي سببته الجريمة، أما الإدعاء بالحق الخاص فموضوعه تعويض مَن لحقه ضرر من تلك الجريمة . 
إن النص على كون العقوبة للحق للخاص يحقق حصول التشفي، وتطمئن به نفس المجني عليه، وأيضاً ليس لأحد التدخل في إسقاط العقاب على الجاني إذا كان حقاً خاصاً، بخلاف إذا لم يحكم القاضي بان تلك العقوبة للحق الخاص، أو للحق الخاص والعام معاً ؛ فقد يشمله العفو من ولي الأمر؛ حيث أن لولي الأمر العفو على العقوبات التعزيرية التي تكون للحق العام، بخلاف العقوبات التي للحق الخاص، فليس لأحد كائناً من كان التنازل عنها أو إسقاطها إلا برضا المدعي بالحق الخاص، فيكون تنازله عن حقه طوعا واختيارا [1].
تعليق تحريك الدعوى العمومية على شكوى المجني عليه :

في هذه الحالة لا يقوم المجني عليه بتحريك الدعوى العمومية كما هو الحال في الادعاء المباشر لأن تحريك الدعوى واستعمالها مسند إلى هيئة التحقيق والادعاء العام . فالشكوى قيد علي النيابة في تحريك الدعوى وبالتالي بمجرد تقديمها تسترد حريتها [2] .
أما عن انقضاء الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودية : 

ففي الفصل الثاني  (المادة 22) ؛ تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية:

1 - صدور حكم نهائي.
2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4 -  وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
وفي المادة (23)  الثالثة والعشرون: تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين:

1 -  صدور حكم نهائي.
2 -  عفو المجني عليه أو وارثه. 
ـــــــ
[1] انظر : أحمد ، فؤاد عبد المنعم : في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي ، ص 53 وما بعدها ، الرياض : المكتب العربي الحديث ، 2001م 

[2] انظر : عوض ، محمد محيي الدين : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية ، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، القاهرة 12 – 14 مارس 1989م. ، ص 64

ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام [1] 

المادة :( 213 ) الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطيعة بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص.
ويمكن القول أن نظام الإجراءات الجزائية قد حدد في المادة (22) أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة في أمرين:
أولاً: صدور حكم نهائي، وهو الحكم المكتسب للقطعية إما بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى حسب الاختصاص سواء كان الحكم بالإدانة أو البراءة، أو انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم. فإذا صدر الحكم واكتسب صفة القطعية انقضت الدعوى، ذلك أن حكم القاضي يقطع النزاع وينهي الخصومة.
ثانياً: عفو المجني عليه أو وارثه المطلق وبدون مقابل، وكذلك إذا ترك المدعي دعواه بإرادته قبل صدور الحكم فيها (تنازل عن الدعوى) فقد انقضت الدعوى الجنائية الخاصة.
ثم إنه لا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام ، كما أنه إذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية، إلا في حالة مطالبتهم بالقصاص من قاتل مورثهم فإن عفو بعض مستحقي الدم ولو كان واحداً يمنع من الاستمرار في القصاص فيعدل عن  القصاص إلى الدية لأن القصاص لا يتجزأ.
ـــــــ
[1] انظر : الموجان ، إبراهيم بن حسين : إيضاحات علي نظام الإجراءات الجزائية ، الاستدلال والتحقيق ، المحاكمة والتنفيذ ، مرجع سابق ، ص 29 وما بعدها .

المبحث الثاني
حق المجني عليه في الإدعاء الخاص في الشريعة والنظام (التعويض ) والمقارنة بينهما
أولاً – في الشريعة :

قال صلى الله عليه وسلم : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " [1]   . 

ويمثل هذا الحديث النبوي الشريف أصلاً هاماً من أصول الادعاء الخاص في الشريعة . فقد أعارت الشريعة الإسلامية السمحاء حقوق الأفراد في الجرائم التي تقع اعتداءً أو عدواناً على حق خاص، اهتماما بالغا، وذلك بتوقيع العقاب على مرتكب تلك الجرائم الذي يظل معلقاً حتى صدور حكم نهائي بات ليصبح بعدها واجب الاقتضاء، وهي بذلك لم تعط لصاحب الحق الخاص استيفاء العقاب بشخصه ممن اعتدى على حقه، حتى ولو رضي المعتدي بتنفيذ تلك العقوبة بعد اعترافه بارتكاب ذلك الجرم، بل رسمت له طريقا يسعى من خلاله لاستصدار حكم قضائي يكفل له هذا الحق ويؤكده، وبهذا يتحول حق الفرد في عقاب مرتكب الجريمة من حق مجرد، إلى حق محسوس، مما يترتب عليه صيانة المصلحة العامة التي تتمثل في حماية مرتكب الجريمة من أن يعتدي على شخصه أو على أمواله. 
   بذلك، فان ما يميز حق الفرد في العقاب، هو أنه حق قضائي، لا يمكن أن يستوفى إلا بحكم قضائي، حيث يعد مبدأ "قضائية العقوبة" من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية الغرّاء، أي أنه لا عقوبة بدون حكم قضائي.

وبما أن لكل جريمة عقوبة، فإن الجريمة التي تقع على حق العبد لا سبيل إلى توقيع العقاب المقرر شرعاً أو نظاماً على مرتكبها إلا عن طريق رفع الدعوى الجزائية الخاصة أمام القضاء، الذي لا يتحرك من تلقاء نفسه، وإنما تحركه إقامة تلك الدعوى وصولاً إلى حكم قضائي يثبت الحق أو ينفيه. [2]
ــــــــــ

[1] سبق تخريجه ، ( فتح الباري 5 / 283 ط السلفية ) . 

[2] سعيد ، محمد محمود : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص : 173-174. .
التعويض في الشريعة
أَصْل التَّعْوِيضِ لُغَةً : الْعِوَضُ ، وَهُوَ الْبَدَل تَقُول : عَوَّضْتُهُ تَعْوِيضًا إِذَا أَعْطَيْتُهُ بَدَل مَا ذَهَبَ مِنْهُ . وَتَعَوَّضَ مِنْهُ وَاعْتَاضَ : أَخَذَ الْعِوَضَ . [1] 
وَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّعْوِيضَ اصْطِلاَحًا هُوَ : دَفْعُ مَا وَجَبَ مِنْ بَدَلٍ مَالِيٍّ بِسَبَبِ إِلْحَاقِ ضَرَرٍ بِالْغَيْرِ.
حُكْمُ التَّعْوِيضِ في الشريعة : التَّعْوِيضُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُقَابِل ضَرَرٍ ، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ وَاجِبُ الأَْدَاءِ ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يُعَوَّضُ عَنْهُ وَمَا لاَ يُعَوَّضُ عَنْهُ .
وَالضَّرَرُ الْمُعَوَّضُ عَنْهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَشْمَل الضَّرَرَ الْوَاقِعَ عَلَى الْمَال بِمَا فِيهِ الْمَنْفَعَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ طَرِيقِ الْغَصْبِ ، أَمِ الإِْتْلاَفِ ، أَمِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا ، وَهِيَ الدِّيَةُ وَالأَْرْشُ أَمْ عَنْ طَرِيقِ التَّفْرِيطِ فِي الأَْمَانَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَيَكُونُ التَّعْوِيضُ بِدَفْعِ مَالٍ مُقَدَّرٍ أَوْ مُصَالَحٍ عَلَيْهِ يُدْفَعُ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الضَّرَرُ ، أَوْ لِمَنْ تَنْتَقِل إِلَيْهِ التَّرِكَةُ بَدَلاً لِمَا فُقِدَ وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ وَالنِّزَاعِ بَيْنَ النَّاسِ . ثُمَّ إِنَّ التَّعْوِيضَ أَثَرٌ شَرْعِيٌّ لأَِنَّهُ مُوجِبُ خِطَابِ الْوَضْعِ ، فَيَشْمَل الْمُكَلَّفَ وَغَيْرَهُ . وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ يَجِبُ التَّعْوِيضُ فِي مَالِهِ ، يَدْفَعُهُ وَلِيُّهُ عَنْهُ  . [2] 
مَا يُشْتَرَطُ لِتَعْوِيضِ الْمُتْلَفَاتِ :

اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ أَنْ يَكُونَ الْمُتْلَفُ مَالاً مُتَقَوِّمًا ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُتْلِفُ مِنْ أَهْل الضَّمَانِ . [3] 
مَا يَكُونُ بِهِ التَّعْوِيضُ : 

إِذَا كَانَ الإِْتْلاَفُ فِي الأَْعْيَانِ كُلِّيًّا فَتَعْوِيضُهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا ، أَمَّا إِذَا كَانَ الإِْتْلاَفُ جُزْئِيًّا ، فَفِيهِ أَرْشُ النَّقْصِ ، وَيُرْجَعُ فِي تَقْدِيرِهِ إِلَى أَهْل الْخِبْرَةِ . 
أَمَّا إِتْلاَفُ النَّفْسِ فَقَدْ أَوْجَبَ الشَّارِعُ فِيهِ الدِّيَةَ فِي الْحَالاَتِ الَّتِي لاَ يُطْلَبُ فِيهَا الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ تَكُونُ مِنَ الإِْبِل ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الْغَنَمِ ، أَوِ الذَّهَبِ ، أَوِ الْحُلَل عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِهَا .
وَفِي إِتْلاَفِ الْعُضْوِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَتْ لَهُ دِيَةٌ مُقَدَّرَةٌ ، وَإِلاَّ فَحُكُومَةُ عَدْلٍ كَمَا تَجِبُ كُلَّمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ ، وَفِي الْجِنَايَةِ خَطَأً عَلَى النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا [4]  . 
ــــــــــ

[1] الفيومي ، المصباح المنير ، دار ، صادر ، بيروت ، بدون تاريخ .  ص : 569. مادة : " عوض " . وان منظور ، لسان العرب ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 1999م ، (9/315) مادة : " عوض "
[2] الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/35) 
[3] الموسوعة الفقهية بالكويت 13 / 36
[4] الموسوعة الفقهية بالكويت 13 / 36
حق المجني عليه في التعويض : 

وعن حق المجني عليه في التعويض في الجرائم المتعلقة بحقوق الله ، والتي تمس مصالح الجماعة مثل جريمة الحرابة :

حيث الحرابة هي فعل يقوم به فرد أو جماعة ضد المجتمع ، فيعتدون على أفراده بالسلب والنهب والقتل ويبثون الرعب والفزع في قلوبهم ن وهي في ذات الوقت تخالف أمر الله وفاعلها عاصي لأوامره ونواهيه .

لا يجوز للمجني عليه أو وليه طلب التعويض من الجاني ، ولكن من حق المضرور مطالبة عاقلة الجاني بتعويضه عن الضرر الذي سببه له ، ويعد هذا تعويضاً عادلاً لما سببه من ترويع وفزع في نفس المضرور والآمنين ، وكذلك أروش الجنايات أو الحكومات ،  وفي حالة عدم وجود من يدفع التعويض عن الجاني يعوض المضرور من خلال بيت مال المسلمين [2].

__________

 [2] فهمي ، خالد مصطفى : تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية ، دراسة مقارنة ، ص 60 وما بعدها ، ط1 ، 2007م ، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي.
ثانياً – في النظام :- 
يكفل النظام للمجني عليه حق رفع الدعوى الخاصة ، بحيث يقوم هو أو من ينوب عنه أو ورثته من بعده بذلك ، فقد نصت المادة( 17) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه " للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ....." [1] والتعويض هو موضوع الادعاء الخاص ، وهو يهدف إلى محو الضرر المترتب على الجريمة أو تخفيف وطأته إذا لم يمكن محوه ، وهو يشمل في مدلوله الواسع التعويض المادي والمعنوي . [2].
وإذا وقعت الجريمة فإنه ينتج عنها ضرر لأحد الأفراد، سواء كان ضرراً مادياً أم معنوياً . وينشأ لهذا الشخص حق طلب تعويضه ، برفع دعوى تعويض.  [3]
شروط الدعوى الخاصة أمام المحاكم :
يلزم توافر هذه الشروط :
1 – أن تكون هناك جريمة وقعت من المتهم .

2 – أن يكون هناك ضرر قد تحقق .

3 – أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة ، أي أن تكون هناك علاقة سببية [4] 
المتحمل لعبء التعويض :
يتحمل عبء دفع التعويض بصفة أصلية الجاني (المحكوم عليه ) ويمكن أيضاً أن يدفع ذلك عن طريق نظام التأمين ، ويمكن أيضاً تعويض المضرور من خزانة الدولة .

فالأصل أن الجاني هو المتحمل لنتيجة جرمه ، فهو الملزم بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به . فليس من العدالة أن يتمتع الجاني بجريمته قبل أن يكفر عن ذنبه ويعوض عن الضرر الذي أحدثه .
وإذا لم يقم الجاني بدفع التعويضات المطلوبة ، فإنه يجوز إجباره على الدفع عن طريق الإكراه البدني 
وفكرة تعويض الدولة للمجني عليه ليست بجديدة ، فقد عرفت منذ الحضارات القديمة في بلاد النهرين ، ثم تطورت وتبلورت معالمها ، إلى أن تم تبيينها وتقنينها من قبل العديد من التشريعات في العصر الحديث [5]
ــــــــ
[1] وزارة العدل : مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، 1423 – 1424هـ ، ص 13 - 14
[2] أبو الوفا ، محمد أبو الوفا : حقوق المجني عليه وطرق كفالتها له ، ص211 ، القاهرة ، جامعة الأزهر ، 1994م .

[3]  المرصفاوي ، حسن صادق : دعوى التعويض أمام المحاكم الجنائية ،ص 304 ، بحث منشور بالمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد بالقاهرة 12 – 14 مارس 1989م.
[4] سلامة ، مأمون : قانون الإجراءات الجنائية ، ص 642وما بعدها ، 1980م ، القاهرة : دار الفكر العربي .

[5] زيدان ، زكي حسين : حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ص 183 وما بعدها ، ط1 ، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 2004م
مقدار التعويض:- 
1. يمكن أن يكون التعويض مبلغاً من النقود يدفع للمتضرر جملة واحدة ، وتقدره الجهة المنوط بها الفصل وهذا المبلغ لابد أن يكون متناسباً بين ما لحق المضرور من خســارة ، وما فاته من كسب 
2. يمكن أن يكون التعويض مبلغاً من النقود يدفع على أقساط للمضرور ، فقد ترى جهة الفصل في طلب الحصول على تعويض أن يدفع مبلغاً من المال للمضرور على أقساط ، سواء كانت شهرية ، أم غير شهرية ، مثل نصف سنوية أو سنوية ، أو بخلاف ذلك حسب طبيعة التقسيط وسببه ، وعلى حسب ما ترى جهة الفصل من مصلحة للمضرور في ذلك . 
3. قد يكون التعويض غير نقدي في بعض الحالات ، ففي دعاوي السب والقذف يجوز للقاضي أن يأمر على سبيل التعويض بنشر الحكم بإدانة المدعي عليه في الصحف ، وهذا النشر يعتبر تعويضاً غير نقدي عن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعى بل قد يكون التعويض تعويضاً عينياً .
4. قد يكون التعويض عبارة عن دخل دوري ثابت وخصوصاً إذا كان سيدفع إلى زوجة المجني عليه وأولاده القصر 
5. التعويض الطارئ أو العاجل : في بعض الأحيان تستدعي لظروف المحيطة بالمجني عليه أن يحصل على تعويض عاجل من الدولة ، ليواجه به أموراً طارئة أوجدته في الجريمة [1]
العلة التي لأجلها أعطيت هذه الحقوق للمجني عليه في الدعوى العامة والدعوى الخاصة  :

إذا كانت حماية مصالح المجتمع من مخاطر الإجرام في تتبع الجريمة ومرتكبيها بهدف الكشف عنها ومؤاخذة مرتكبيها ، ومما يؤدي إلى حفظ النظام واستتباب الأمن في المجتمع ، فهو يهدف أيضاً إلى حماية حقوق الأفراد من الجريمة التي وقعت عليهم وتعدت إلى أمنهم في حياتهم وأموالهم .ومراعاة حق الخصوم في الإدعاء وتقديم ما لديهم يؤدي إلى حمايتهم وإلى حسن سير العدالة ، ولا يمكن لعضو النيابة أن ينهض بواجبه إلا بمراعاة تلك الحقوق ، والتي تهدف إلى تحقيق هدف مزدوج هو مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد في ذات الوقت .

فالمدعي بالحق الشخصي أو الخاص عندما يحضر أو يرفع الشكوى أمام النيابة مستنداً إلى مصلحة وقع الاعتداء عليها ، وحقه في الذود عن حقوقه أو تعويضه ودرء المخاطر التي تواجهه ، وهي من العناصر الأساسية اللازمة لبقائه في الحياة وحقه في الحفاظ على لوازم الحياة من مال وعرض ، والمصالح التي تحمي المصالح الخاصة ليست سوى رافد من روافد حقوق الدفاع . 

ــــــــ
[1] السنهوري ، عبد الرزاق أحمد  : الوسيط في شرح القانون الخاص ، نظرية الالتزام بوجه عــام ، دار النهضة العربية ، سنة 1964م ص 846 

وقد نشأ حقه من الاعتداء الذي وقع عليه ، وعدم مراعاة مطالبه وإثباتها وتحقيقها يُعد مخالفاً لما تقضي به ، فحقوق الدفاع تثبت أولاً لصاحب المصلحة القانونية التي تم الاعتداء عليها ؛ لأن الحقوق تظل ساكنة حتى تقع الجريمة ويعبر صاحبها عن إرادته بالالتجاء إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستيفاء حقه من شخص معين المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في تحقيق الحماية الكاملة والسريعة في استكمال إجراءات رفع الظلم عنه وإعادة حقوقه ؛ ذلك لأن إخلال الجريمة بالصالح العام راجع على الوجه الأغلب إلى عدوانها على صالح فردي خاص ، ومتى ادعى المجني عليه أو المدعي بالحق الخاص اكتسب حق المشاركة في معظم إجراءات التحقيق والدعوى ويسير في فلكها ، وعلة إعطاء المجني عليه أو المدعي بالحق الخاص حق مقاضاة الجاني أو المتسبب في الضرر هو أن السبب الذي كن أساساً في الدعوى الجزائية هو نفسه السبب المحرك لشكوى المجني عليه أو المدعي الخاص ، وأعني به وقوع الفعل الذي يعتبره القانون جريمة يجب المعاقبة عليه والضرر المستحق للتعويض باعتبار الفاعل واحد في الجريمة المرتكبة والضرر الناشئ عنها ، وأن التحقيق وإثبات صدور الفعل من الفاعل وتقرير مسئوليته يعتمد على ذلك ، وتتم فيه إجراءات واحدة عن الجريمة والضرر الخاص، ويكون أكثر عدالة فيما يتعلق بحقوق المتهم، وأكثر اقتصاداً في النفقات ، وأيسر أمر من ناحية الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك فإن للمجني عليه أو المدعي بالحق الخاص دور لا يمكن أن يغفل بما يحققه من مساعدة للمجتمع بسرعة الإبلاغ عن الجريمة ، والمعاونة في إجراءاتها ، وإثبات صحة صدور الفعل من المتهم ، والذي قد تكون لديه المعلومات عن الجريمة ، وبواعث ارتكابها ضده ، وعلمه بمرتكب الجريمة ووسيلة ارتكابها ، مما يمهد لسلطة التحقيق الوصول إلى كل ما يحيط بالجريمة من ملابسات وغموض  للتوصل إلى معرفة الحقيقة وتحريك الدعوى الجزائية أمام القضاء للمطالبة بإصدار قراراته وأحكامه بوجوب معاقبة من ارتكب الجريمة ، والتي تتوصل إليها النيابة بالدعوى العامة ، ومن أصيب من تلك الجريمة بالضرر المتعلق بحياته أو بصحته أو بماله أو بشرفه وشعوره يطالب إزالة ذلك الضرر أو منع انتشاره أو التعويض عنه أو استعادته بالدعوى الخاصة [1] .
ــــــــــــــ

[1] العكيلي ، عبد الأمير:  أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائي ، ج 1 ، الطبعة الثانية ، مطبعة جامعة بغداد ، 1977م ، ص 84.
المقارنة بين الشريعة والنظام في تعليق تحريك الدعوى العامة بناء على شكوى من المجني عليه:
هناك تقابل بين الجرائم الخاصة في الشريعة الإسلامية والجرائم التي يعلق فيها تحريك الدعوى علي شكوى في القانون ، سواء كانت تأخذ بنظام الاتهام الفردي أو بنظام الاتهام العام ، علي أن هناك جرائم لا يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى المدعى عليه ، وهي الجرائم التي يقال عنها أنها تمس مصلحة المجني عليه أكثر مما تمس المصلحة العامة ، أي (الجرائم الخاصة ) [1]
فالمسؤولية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقيع عقوبة المسئول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوي الجنائية عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها ممثلة المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . أما المسئولية الخاصة فهي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التي يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن الذي يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤولية الخاصة لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤولية الخاصة ويترتب على اختلاف الأساس في نوعى المسؤولية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤولية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ. 
وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوبة تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر.ونظرا لاختلاف نوعى المسؤولية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤولية الجنائية وحدها أو المسؤولية الخاصة فحسب فكلمن النوعين مستقل عن الأخر . 

ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤولية الجنائية على المسؤولية الخاصة لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج في التقادم والاختصاص ووقف الدعوى الخاصة وقوة الأمر المقضي [2]

ــــــ
[1] انظر : مصطفي ، محمود : حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية في الشريعة والقانون ، مرجع سابق ، ص 17.
[3] عبد العال ، محمد عبد اللطيف ، تعويض المجني عليه ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، ص 26 وما بعدها ، 1991م ، القاهرة ، دار النهضة العربية .

المبحث الثالث
حق المجني عليه في الدفاع عن حقوقه كمظهر من مظاهر العدالة الجنائية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما
أولاً – الدفاع الشرعي والاحتجاج  به أمام القضاء في الشريعة الإسلامية :- 
لقد أقرت الشريعة الإسلامية الحق للمجني عليه بالدفاع عن نفسه وماله وعرضه ، لذلك يعرف الدفاع الشرعي بأنه : " رد اعتداء غير مشروع حماية للنفس أو العرض أو المال" [1] .  
فالاِعْتِدَاءُ هو الظُّلْمُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ [2] . يُقَال : اعْتَدَى عَلَيْهِ إِذَا ظَلَمَهُ ، وَاعْتَدَى عَلَى حَقِّهِ أَيْ جَاوَزَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ .
والاِعْتِدَاءُ حَرَامٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }[3].
أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الاِعْتِدَاءِ مِنْ أَثَرٍ ، فَيَخْتَلِفُ : فَإِذَا كَانَ الْمُعْتَدِي حَيَوَانًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى صَاحِبِهِ عُقُوبَةٌ وَلاَ ضَمَانٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ [4]، وَهَذَا - مَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ مُتَهَاوِنًا أَوْ مُعْتَدِيًا بِتَحْرِيضِهِ وَإِغْرَائِهِ .
أَمَّا الإِْنْسَانُ : فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ ، إِذِ الْكَبِيرُ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَالضَّمَانُ ، أَمَّا الصَّغِيرُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ دُونَ الْعُقُوبَةِ 

هَذَا ، وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِعْتِدَاءُ .

فَإِنْ وَقَعَ عَلَى نَفْسِ الإِْنْسَانِ أَوْ مَا دُونَهَا مِنْ جَسَدِهِ ، فَعِنْدَئِذٍ يَجِبُ فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ إِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهُ ، وَفِي خَطَئِهِ الضَّمَانُ بِالْمَال. 
وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْمَال ، فَعِنْدَئِذٍ لاَ يَخْلُو الأَْمْرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ السَّرِقَةِ ، وَعِنْدَئِذٍ يَجِبُ قَطْعُ الْيَدِ أَوْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْغَصْبِ ، وَعِنْدَئِذٍ يَجِبُ الضَّمَانُ وَالتَّعْزِيرُ .
ـــــــــــ

[1] قاسم ، يوسف : نظرية الدفاع الشرعي في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي ، ص 33

[2]لسان العرب ، مادة : " عدا " 11/ 124

[3] سورة البقرة / 190 . 

[4] أخرجه البخاري ومسلم ومالك واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ( فتح الباري 5 / 33 ط السلفية ، وصحيح مسلم 3 / 1334                     
وَإِنْ وَقَعَ الاِعْتِدَاءُ عَلَى حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَحِفْظِ الْعَقِيدَةِ ، وَالْعَقْل ، وَالْعِرْضِ ، وَأَرْضِ الإِْسْلاَمِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَعُقُوبَتُهُ الْحَدُّ أَوِ التَّعْزِيرُ . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَعَدَمِ تَسْلِيمِ الأَْبِ ابْنَهُ الصَّغِيرَ إِلَى أُمِّهِ الْمُطَلَّقَةِ ، لِتَقُومَ بِحَضَانَتِهِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الإِْجْبَارُ عَلَى أَدَاءِ الْحَقِّ أَوْ ضَمَانُهُ مَعَ التَّعْزِيرِ إِنْ رَأَى الْحَاكِمُ ذَلِكَ .  

إِذَا وَقَعَ الاِعْتِدَاءُ فَلِلْمُعْتَدَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الدَّفْعُ بِبَدَنِهِ أَوْ بِمَالِهِ كَمَا إِذَا صَالَحَ الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ بِدَفْعِ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِئَلاَّ يَحْتَلُّوا بِلاَدَ الإِْسْلاَمِ ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ ، وَكَمَا إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ لآِخَرَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِيَدْفَعَهُ عَنْ عِرْضِهِ [1] 

فيجوز الدفاع ضد جرائم الاعتداء على حياة الإنسان وسلامته؛ كالقتل والإيذاء والإجهاض، وضد جرائم الاعتداء على العرض؛ كالاغتصاب والفحشاء، وضد الجرائم الواقعة على الحرية؛ كالخطف وخرق حرمة منزل وإفشاء الأسرار، وضد الجرائم الماسة بالشرف؛ كالذم والقدح.

وكذلك، يجوز استعمال حق الدفاع المشروع لدرء التعرض للمال وضد أية جريمة من الجرائم الواقعة على المال، كالسرقة، والحريق، وتخريب المواصلات، واستعمال أشياء الغير بدون حق، والاحتيال، وإساءة الأمانة، والاختلاس، وغيرها [2]

ولا يكون الدفاع مباحاً إلا إذا كان المعتدى عليه غير قادر على رد الخطر إلا بالجريمة التي أقدم عليها، أما إذا كان بوسعه رد الخطر بوسيلة أخرى غير جرمية، فلا يكون فعله ضرورياً ولا يعتبر فعله دفاعاً مشروعاً؛ كإمكانية اللجوء إلى القوى الأمنية لتوقيف المعتدي.
ـــــــــــــ

[1] الموسوعة الفقهية الكويتية : (5/202)
وللاستزادة  انظر :   الجصاص ، أحمد بن علي الرازي أبو بكر:  أحكام القرآن ج 2، ص 433، بيروت : دار إحياء التراث العربي .

[2]  تمييز جزائي، غ 7، تاريخ 1999/4/13، المصنف السنوي في القضايا الجزائية للدكتور عفيف شمس الدين. 
ثانياً: في النظام
التعريف القانوني لحق الدفاع المشروع :
اعتبر فقهاء القانون حق الدفاع المشروع على أنه: «يعدّ ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرّض غير محقّ ولا مُثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. وإذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة . وإذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته فيعتبر الدفاع المشروع سبباً من أسباب التبرير العام، وحقاً موضوعياً مطلقاً مقرَّراً لجميع الأفراد، يبيح لهم ارتكاب الجريمة استثناء على الأصل العام الذي يمنعها .

شروط فعل الدفاع المشروع:
عند تحقق شروط التعرض أو الاعتداء المذكورة أعلاه، يكون للمعتدى عليه الحق في الدفاع المشروع عن نفسه أو ماله أو عن نفس أو مال الغير. فيجوز له اللجوء إلى كل صور الدفاع لرد الخطر الحالّ والمحدق وغير المحق؛ كقتل من يريد قتله، أو إيذائه، أو تحطيم سلاحه، أو تكسير باب المكان المحتجز به المخطوف.
1- ضرورة فعل الدفاع : أي أن يتوافر في الدفاع المشروع وجود فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار؛ أي أن يكون المدافع مضطراً لإتيان الفعل، وأن يكون الفعل لازماً لدفع الخطر؛ أي تحديد كيفية الدفاع.
وهذا يتطلب توافر اضطرار المدافع لارتكاب جريمة لدرء الخطر، وأن يكون الدفاع موجهاً إلى مصدر ذلك الخطر.

 كما يجب توجيه الدفاع إلى مصدر الخطر، فلا يجوز توجيهه إلى مصدر غريب عنه ؛ فمن يهاجمه شخص لا يحق له الاعتداء على آخر بحجة الدفاع عن نفسه.
2- تناسب الدفاع مع الخطر: يجب أن يكون الدفاع متناسباً مع التعرض أو الاعتداء، من دون تجاوز؛ أي تناسب كمية الدفاع مع الخطر الداهم. فلا يعتبر دفاعاً مشروعاً من قتل آخر لمجرد صراخه عليه. لكن التناسب هنا لا يعني مساواة حسابية بين الضرر الذي يتعرض له المدافع وردة فعله، فقد ينزل الدفاع بالمعتدي ضرراً أشد مما كان ينوي إحداثه بالمعتدى عليه؛ كمدافعة امرأة عن نفسها وعرضها وشرفها بقتل شخص كان يحاول اغتصابها.

 فالأمر يتوقف على الوسيلة المتاحة التي تكون تحت تصرف المدافع، كما يتوقف على الظروف التي وُجِد فيها، من دون عبرة لما قد ينجم عنه من تفاوت في الأضرار؛ كجواز استعمال السلاح ضد شخص معتدٍ غير مسلح مشهود له بقوته الجسدية وبقدرته على إزهاق الروح بضربة واحدة، إلا أنه عند تعدد الوسائل المتاحة لرد الخطر، يُباح للمدافع استخدام أهونها لدرء الاعتداء؛ فلا يباح استعمال السلاح في المشاجرة مع صغير، أو لرد إهانة أو صفعة على الوجه [1].
حقوق المجني عليهم في المحكمة الدولية (القانون الدولي) : 

"ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم، ويحق لهم الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم."

بات المجتمع الدولي يبدي قدراً متزايداً من الاهتمام بضمان أن تراعي العدالة الدولية مصلحة المجني عليهم وحقوقهم. وقد تجسد هذا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يتضمن ثلاثة مبادئ أساسية هي  1 - مشاركة المجني عليهم في الإجراءات
2 -  وحماية المجني عليهم والشهود
3 -  والحق في جبر الأضرار.
ويقضي النظام الأساسي بأن تضمن المحكمة الجنائية الدولية في جميع الأوقات أن الإجراءات والتدابير المتخذة لا تضر بحقوق المتهمين ولا بعدالة ولا نزاهة المحاكمة ولا تتعارض مع هذا كله.
المبدأ الأول - المشاركة في الإجراءات
يمكن للمجني عليهم أن يشاركوا في الإجراءات . ولا تعامل المحكمة الجنائية الدولية المجني عليهم باعتبارهم موادً سلبية للحماية أو أدوات للملاحقة القضائية للجناة. فالنظام الأساسي يعترف بالإسهام الذي يمكن للمجني عليهم أن يقدموه لعملية المحاكمة وأهمية تلك العملية للمجني عليهم. وعليه: تلزم المحكمة الدولية بالسماح بعرض آراء المجني عليهم والنظر فيها خلال المراحل المناسبة خلال نظر الدعوى.
ـــــــــــــــ

[1] عالية ، سمير : أصول قانون العقوبات، القسم العام ، ص 245، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
حقوق المجني عليهم في بدء التحقيقات أو الملاحقة القضائية

للمدعي العام سلطة الأمر ببدء التحقيقات بناءً على المعلومات التي يتلقاها من أي مصدر، بمن في ذلك المجني عليهم، ويجوز للمجني عليهم أن يتقدموا بمرافعات عندما تبحث الدائرة التمهيدية مسألة البدء في التحقيق، ويجب أن يخطروا بالموعد الذي سيقرر فيه المدعي العام أو الدائرة التمهيدية بدء التحقيق.
المبدأ الثاني : أهمية حماية المجني عليهم والشهود

يعترف النظام الأساسي بأن تدابير ضمان الأمان والسلامة البدنية والنفسية واحترام الكرامة وخصوصيات المجني عليهم والشهود وأسرهم عوامل أساسية لدعم مصداقية المحكمة الجنائية الدولية وشرعيتها.
وجود وحدة لمساعدة المجني عليهم والشهود

وقد تكفل النظام بتأسيس وحدة للمجني عليهم والشهود في قلم المحكمة، وسوف توفر هذه الوحدة تدابير وقائية وترتيبات أمنية والمشورة والمساعدات المناسبة الأخرى للمجني عليهم والشهود الذين سيمثلون أمام المحكمة وغيرهم من الأفراد، مثل أفراد أسرهم الذين قد يتعرضون للخطر بسبب هذه الإفادات. وتخول  الوحدة أن تقدم المشورة إلى المدعي العام وباقي أعضاء المحكمة بشأن هذه التدابير. وسوف تضم موظفين متمرسين ومدربين على التعامل مع المجني عليهم والأفراد الذين يعانون من الصدمات، بمن في ذلك ضحايا العنف الجنسي والمجني عليهم من الأطفال.
حق المجني عليهم في احترام أوضاعهم الشخصية ومصالحهم : 

يلتزم المدعي العام خلال التحقيق أو المقاضاة باحترام مصالح المجني عليهم وأوضاعهم الشخصية، بما في ذلك السن والجنس والحالة الصحية، وأن يأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، خاصةً حيثما انطوت على عنف جنسي أو على عنف ضد المرأة أو ضد الأطفال.

وعلاوة على ذلك، يلتزم  المدعي العام باتخاذ التدابير المناسبة خاصةً خلال التحقيقات وعمليات الملاحقة القضائية للجرائم لحماية أمن المجني عليهم والشهود وسلامتهم النفسية والبدنية وكرامتهم وخصوصياتهم.

وعلاوة على ذلك، يجوز للمدعي أن يحجب إلى حين المحاكمة الأدلة والمعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى تعريض أمن الشهود أو أسرهم إلى أخطار جسيمة، وذلك بتقديم ملخص بها.
المبدأ الثالث : جبر الأضرار

التعويض المادي عن الضرر يتم تحديده طبقا لمقتضيات القانون الخاص مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله.

ويمكن للسلطات القضائية أن تقصر التعويض عن الضرر على الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق أو أداء تعويض عن الضرر بمبالغ محددة مسبقا في الحالة التي يكون فيها الجاني لا يعلم أنه يقوم بنشاط يضر بحق محمي بموجب هذا القانون أو ليست له أسباب كافية ليعلم [1].

ــــــــــ

[1] عبد العال ، محمد عبد اللطيف : مرجع سابق ، ص 25 ، وما بعدها
الفصل الثاني
حقوق المجني عليه في مرحلة المحاكمة في الشريعة والنظام 
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : حق المجني عليه في الإثبات أمام القضاء في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

المبحث الثاني : حق المجني عليه في اختيار القاضي ورد الشهادة وانتداب الخبير في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

المبحث الثالث : حق المجني عليه في العفو والصلح في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

تمهيد
     في هذا الفصل نحاول التعرف على حقوق المجني عليه في مرحلة المحاكمة في الشريعة والنظام ، وهذه الحقوق منها ما يلي : 
· حق المجني عليه في الإثبات أمام القضاء في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما
· طبيعة إجراءات المحاكمة الجنائية في النظام 

· الطعن في الأحكام

· من له حق المشاركة في إجراءات المحاكمة 

· حق المجني عليه في اختيار القاضي ورد الشهادة وانتداب الخبير في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

· حق المجني عليه في العفو والصلح في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما
المبحث الأول
حق المجني عليه في الإثبات أمام القضاء في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

أولاً :حق المجني عليه في الإثبات أمام القضاء في الشريعة :

يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِْثْبَاتَ إِقَامَةُ الدَّلِيل الشَّرْعِيِّ أَمَامَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ عَلَى حَقٍّ أَوْ وَاقِعَةٍ مِنَ الْوَقَائِعِ . والْمَقْصُودُ مِنَ الإِْثْبَاتِ وُصُول الْمُدَّعِي إِلَى حَقِّهِ أَوْ مَنْعُ التَّعَرُّضِ لَهُ ، فَإِذَا أَثْبَتَ دَعْوَاهُ لَدَى الْقَاضِي بِوَجْهِهَا الشَّرْعِيِّ ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَانِعٌ حَقَّهُ ، أَوْ مُتَعَرِّضٌ لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، يَمْنَعُهُ الْقَاضِي عَنْ تَمَرُّدِهِ فِي مَنْعِ الْحَقِّ ، وَيُوَصِّلُهُ إِلَى مُدَّعِيهِ . ولاَ خِلاَفَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ فِي أَنَّ الإِْثْبَاتَ يُطْلَبُ مِنَ الْمُدَّعِي ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر [1].
وَلأَِنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي أَمْرًا خَفِيًّا ، فَيَحْتَاجُ إِلَى إِظْهَارٍ ، وَلِلْبَيِّنَةِ قُوَّةُ إِظْهَارٍ ؛ لأَِنَّهَا كَلاَمُ مَنْ لَيْسَ بِخَصْمٍ ، وَهُمُ الشُّهُودُ ، فَجُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُدَّعِي . وَالْيَمِينُ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَكَّدَةً بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، لَكِنَّهَا كَلاَمُ الْخَصْمِ ، فَلاَ تَصْلُحُ حُجَّةً مُظْهِرَةً لِلْحَقِّ ، وَتَصْلُحُ حُجَّةً لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالظَّاهِرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْيَدِ ، فَحَاجَتُهُ إِلَى اسْتِمْرَارِ حُكْمِ الظَّاهِرِ . وَالْيَمِينُ وَإِنْ كَانَتْ كَلاَمًا فَهِيَ كَافِيَةٌ لِلاِسْتِمْرَارِ . فَكَانَ جَعْل الْبَيِّنَةِ حُجَّةَ الْمُدَّعِي ، وَجَعْل الْيَمِينِ حُجَّةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَضْعَ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ ، وَهُوَ غَايَةُ الْحِكْمَةِ .

فالْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكِرُ ، وَالآْخَرُ هُوَ الْمُدَّعِي ، غَيْرَ أَنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَهُمَا يَحْتَاجُ إِلَى فِقْهٍ وَدِقَّةٍ ، إِذْ الْعِبْرَةُ لِلْمَعْنَى دُونَ الصُّورَةِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يُوجَدُ الْكَلاَمُ مِنْ شَخْصٍ فِي صُورَةِ الْمُدَّعِي ، وَهُوَ إِنْكَارٌ فِي الْمَعْنَى ، كَالْوَدِيعِ إِذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ ، فَإِنَّهُ مُدَّعٍ لِلرَّدِّ صُورَةً ، وَهُوَ مُنْكِرٌ لِوُجُوبِ الرَّدِّ مَعْنًى . 
وَالْقَاعِدَةُ الْمَذْكُورَةُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْمُتَخَاصِمَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُدَّعِيًا مَعْنًى وَحَقِيقَةً . فَالْحُكْمُ فِيهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ [2] 
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[1] حديث : " البينة على المدعي . . . ) ، جزء من حديث رواه البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وأصله في الصحيحين بلفظ " اليمين على المدعى عليه " ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 / 175 مطبعة الفجالة الجديدة ) .
[2] الخطيب ، محمد الشربيني : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 4 ، ص 461  ، ط    1 (1980م) ، بيروت : دار إحياء التراث العربي . حلب : مكتبة أسامة بن زيد (200).
واتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْقْرَارَ وَالشَّهَادَةَ وَالْيَمِينَ وَالنُّكُول وَالْقَسَامَةَ - عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْكَيْفِيَّةِ أَوِ الأَْثَرِ - حُجَجٌ شَرْعِيَّةٌ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْقَاضِي فِي قَضَائِهِ ، وَيُعَوِّل عَلَيْهَا فِي حُكْمِهِ . [1] 
ولم تحدد الشريعة طرق معينة للإثبات يتقيد بها الخصوم أو القاضي .

بل للخصوم أن يقدموا من الأدلة ما يستطيعون به إقناع القاضي بصحة دعواهم .
وللقاضي أن يقبل من الأدلة ما يراه منتجا في الدعوى ومثبتا لها، ومن أكبر أنصار هذا الرأي، العلامة ابن القيم، وقد أورد ما نصه  [2] : " إذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأي طريق كان،فثم شرع الله ودينه، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له ".ومع اتفاق جمهور العلماء على حصر طرق الإثبات في طائفة معينة من الأدلة فإنهم لم يتفقوا على  أنواع هذه الأدلة، فبعضهم يعتبر كلا من اليمين والنكول عنه طريقا للقضاء، وبعضهم لا يعتبره طريقا له.. وقد يتفقون على اعتبار نوع من الأدلة طريقا للقضاء ، ولكنهم يختلفون في نطاق الاستدلال به كشهادة الشاهدين رجلين أو رجل وامرأتين، أجمعوا  على أنها طريق للقضاء، ولكنهم اختلفوا : هل تكون في مسائل الأموال والمعاملات فقط أو فيما عدا الحدود والقصاص من  الأموال والنكاح والطلاق 0والأدلة التي تردد ذكرها في كتب الفقه كطرق للقضاء أو أدلة يمكن إثبات الدعوى بها بين متفق عليه ومختلف فيه منها: الإقرار، والشهادة، واليمين، والشاهد واليمين، والنكول، وعلم القاضي، والقرينة، والخط  والقسامة، والقيافة، و القرعة، و الفراسة.
ولو أخذنا الإقرار كمثال ؛ فالإقرار: إخبار الشخص بثبوت حق للغير على نفسه ولو كان هذا الحق سلبيا، أي بطريق النفي كإقراره بأن لا حق له على فلان، فإنه يثبت للمقر له على المقر حق عدم مطالبته بشيء من الحقوق. 
مذهب الحنفية:والإقرار عند الحنفية: يكون باللفظ وبالإشارة المفهمة من غير القادر على التلفظ كالأخرس. ومعتقل اللسان إذا طال أمده وثبتت له إشارة، وبالكتابة،وبالسكوت كسكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد الولادة يكون إقرارا  منة بنسبه ، وسكوت الزوجة والولد والأجنبي عند بيع العقار   بحضرته، يكون إقراراً من الساكت بملكية البائع للعقار المبيع حتى لا تسمع منه دعوى ملكية هذا العقار على المشترى بعد ذلك [3] .
__________
[1] القرطبي ، أبو الوليد  : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مرجع سابق ، الجزء الثاني ، ص 501
[2] ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،  ص 16  ، ط 1 (2002م)  اعتناء صالح الشامي ، بيروت : المكتب الإسلامي  .

[3] حاشية ابن عابدين ، ج 4 ، ص 688 وما بعدها (1987م) حلب : مكتبة أسامة بن زيد 

مذهب المالكية : يكون الإقرار باللفظ أو ما يقوم مقامه كالإشارة المفهمة من الأبكم والمريض، والكتابة فى صحيفة أو لوح أو خرقة أو على الأرض، والسكوت كسكوت غريم  الميت عند بيع التركة أمامه، لا يقبل منه ادعاء الدين في التركة بعد ذلك إلا أن يكون له عذر [1].
مذهب الشافعية: يكون الإقرار باللفظ والكتابة عند من يجوز الاعتماد عليها، وبالإشارة من الأخرس والمريض العاجز عن  الكلام [2].
مذهب الحنابلة: يكون الإقرار باللفظ والكتابة وبالإشارة المعلومة من الأخرس دون معتقل اللسان والمريض[3]  
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[2] ابن فرحون المالكي ، إبراهيم بن محمد: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، تحقيق جمال المرعشي ، ج2 ، ص 55 بيروت : دار الكتب العلمية .
[3] السيوطي ، جلال الدين :  الأشباه والنظائر فى فقه الشافعية ، مرجع سابق،  ص362، 363.

[4] ابن قدامة ، المغنى ، مرجع سابق ، ج 12 ص 159 . وانظر : البهوتي : كشاف القناع ، مرجع سابق ، ج 6  ،ص 367 وما بعدها.

ثانياً – إثبات الجريمة في النظام :
إذا كانت القواعد الإجرائية في النظام تقتضي وجوب أن تبني الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإن قام أي شك في إسناد التهمة إلى المتهم وجب القضاء ببراءته ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، ومن هنا فإنه على المجني عليه أن يثبت بكافة الطرق وقوع الجريمة أو الاعتداء عليه ، وهذا حق يقرره أمام القضاء.
فقد نصت المادة:( 141 ) إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول. 
وأيضا المادة:( 142 ) إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.
طبيعة إجراءات المحاكمة الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية 
تبين نصوص نظام الإجراءات الجزائية في النظام السعودي طبيعة إجراءات المحاكمة الجنائية حيث نصت  : 

المادة : ( 5 ) إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة. 
ونصت المادة: ( 6 ) تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق. 
كما نصت المادة : ( 7 ) يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر.
وتنص المادة:( 161 ) توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
وتفيد المادة:( 163 ) أنه " إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها، وان تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته".
المادة:( 170 ) للمحكمة إذا رأت مقتضى الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى مكان آخر لإجراء معانيه أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور أو للتحقيق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال ولها أن تكلف قاضيا بذلك. وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.
المادة:( 179 ) في حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
بعد اكتمال أوراق الدعوى يحدد موعد للمحاكمة ويبلغ جميع أطراف القضية من المتهمين والمشتكين والشهود وكذلك تبلغ الشرطة بجلب المتهم إذا كان موقوفا لديهم . وفي اليوم المعين تنعقد جلسة المحاكمة من ثلاثة قضاة (رئيس وعضويين ) وبحضور الادعاء العام والمتهم وينتدب له محام إذا لم يكن لديه محام . 

وتنص المادة: ( 128 ):  تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. 

وكما جاء بالمادة:( 129 ):  تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيزاً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية [1].
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[1] وزارة العدل : مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، 1423 – 1424هـ 
النطق بالحكم :

تنص بعض مواد نظام المرافعات الشرعية في النظام السعودي على حيثيات النطق بالحكم ، ويتضح ذلك في :

المادة:( 158 ) يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
المادة : (8) على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وان يبدي كل منهم رأيه في ذلك، وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
المادة:( 180 ) تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه. 
المادة :( 181 ) كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إجراء الفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذ ترجى المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها. 
المادة  :( 182 ) يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور، ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاء وأسماء الخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع وما استند عليه من الأدلة والحجج ومراحل الدعوى ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.
المادة:( 201 ) ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
وبعد أن تستكمل كافة الخطوات السابقة تقوم هيئة المحكمة بتدقيق الأدلة والاعترافات والتقارير فان توفرت القناعة بان المتهم قد ارتكب جريمة فتتم إدانته بموجب قرار يتضمن أسماء الهيئة القضائية ويبين في أسماء أطراف القضية ثم ذكر الأطراف الحاضرين وتوضح كون المحاكمة حضورية أم غيابية ، سرية أم علنية، مع وصف للواقعة وبعدها الحيثيات التي تأسست عليها قناعة المحكمة، ثم يصدر القرار أما باتفاق أعضاء الهيئة أو بالأكثرية على أن يشار إلى العضو المخالف وتربط أسباب مخالفته مع القرار، وبعد ذلك يتم تحديد العقوبة وما يتبعها من عقوبات تبعية وتدابير احترازية في قرار تحديد العقوبة الذي يكون مستقل عن قرار الإدانة ، وهذا الحكم بالعقوبة يمثل حقا للمجني عليه في هذه الحالة ، لتأكيد الجناية أو الجريمة الواقعة عليه من جانب ، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء هذه الجريمة من جانب آخر. [1] 
الطعن في الأحكام
تبين المواد التالية من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ما يلي :

المادة : ( 9 ) تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام.
المادة:( 193 ) يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. 
المادة:( 194 ) مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض. 
المادة:( 195 ) إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه، وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً. 
المادة:( 196 ) تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه.
المادة:( 197 ) ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة [2]. 
__________

[1] وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 
[2] الموجان ، إبراهيم بن حسين : إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية ، الاستدلال والتحقيق ، المحاكمة والتنفيذ ، مرجع سابق 
المادة:( 198 ) تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلاً فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك. 
المادة:( 199 ) تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك. 
المادة :( 200 ) لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع. 
المادة:( 201 ) ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
المادة:( 203 ) إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعا برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها، فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليه إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات. 
المادة:( 204 ) على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض أم بدون اعتراض وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين. 
المادة:( 205 ) إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم. فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه بحسب الأحوال مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى.
المادة: ( 11 ) الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة. 
المادة: ( 12 ) إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقاً للمادة الحادية عشرة - فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين. [1] 
ــــــــــــــــــ

[1] الموجان ، إبراهيم بن حسين : إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية ، الاستدلال والتحقيق ، المحاكمة والتنفيذ ، مرجع سابق 
1. إذا ما صدر قرار من قاضي التحقيق فللطرف المتضرر أن يطعن بالقرار أمام محكمة الجنايات وإذا جاء القرار برد الطعن وتصديق قرار قاضي التحقيق فللطرف المتضرر أن يطلب تدخل محكمة التمييز ( المحكمة العليا ) لتدقيق الأوراق ونقض قراري قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات . وللمحكمة العليا سلطة تقديرية في ذلك . 
2. أما إذا صدر قرار من محكمة الموضوع يتم الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز ( المحكمة العليا ) في حالة صدوره من محكمة الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية إن كان صادر من محكمة (الجنح ) . 
3. إذا صادقت محكمة التمييز (المحكمة العليا ) على قرارات محكمة الجنايات فللطاعن حق طلب تصحيح القرار ويكون البت فيه نهائي . 
4. حينما يتم الطعن ترسل الأوراق إلى محكمة التمييز التي ترسلها بدورها إلى رئاسة الادعاء العام التي تقوم بدراسة القضية وإعطاء الرأي، وبعد ذلك تعرض على إحدى الهيئات الجزائية المكونة من خمسة قضاة من الصنف الأول من أعضاء محكمة التمييز أو تنظر من قبل الهيئة الموسعة المكونة من تسعة قضاة من أعضاء محكمة التمييز أو أكثر ولها أن تصدر قرارها بقبول الطعن ونقض القرار أو برد الطعن وتصديق القرار. 
5. إذا كان القرار الصادر من محكمة الجنايات بالحكم بالإعدام فان الأوراق تعرض على الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمتكونة من جميع أعضائها البالغ عددهم ثلاثة وثلاثون قاضيا وبرئاسة رئيس محكمة التمييز ويكون قرارها بات غير قابل للطعن . 

حق المجني عليه في المشاركة في مباشرة الدعوى: 
ينشاً عن الجريمة اعتداء على حق ومصلحة يحميها القانون الجزائي بالعقاب ، ووسيلة اقتضاء هذا الحق هو رفع الدعوى الجزائية ، وهي دعوى عامة تقام باسم المجتمع وتباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها ممثلة عنـــه ، تطالب بموجبها المحكمة بمعاقبة من ارتكب تلك الجريمة ، وقد تصيب تلك الجريمة بالضرر حقاً خاصاً بالأفراد يتعلق بحياتهم أو بصحتهم أو بمالهم أو بشرفهم ، مما يوجب كذلك المطالبة بإزالة ذلك الضرر أو منع انتشاره أو التعويض عنه ، وهذا الحق يتوصل إلى استعادته أو التعويض عنه بواسطة الدعوى الخاصة . 
وعلى ذلك فإن الدعاوى أمام المحاكم الجزائية تنحصر في دعويين فقط الدعوى الجزائية ، والدعوى الخاصة . 

ـ الدعوى الجزائية : هي الوسيلة التي نص عليها القانون لضمان حق المجتمع بالعقوبة . 
ـ الدعوى الخاصة : هي الوسيلة التي يتوصل بها المتضرر بواسطة المحكمة الجزائية إلى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمــة ، والحصول على التعويض من الجاني يعادل الضرر الذي لحقه منها ، والحكم بالرد أو المصاريف . 
أوجه الارتباط بين هاتين الدعويين منها :- 
1ـ الجريمة : فهي الوجه الأول من أوجه الارتباط ، حيث ينتج منها الضرر العام والخاص اللذان هما الأساس الرئيسي في الدعويين الجزائية والخاصة . 
2ـ شخص الفاعل أو الفاعلين : حيث أن الدعويين تقامان ضده أو ضدهم . 
3ـ المحكمة الجزائية: حيث تنظر المحكمة الجزائية في آن واحد في الدعويين المذكورتين ، وتصدر حكماً فيها كذلك [1]  . 
وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن  الإدعاء بالحق الخاص هو وسيلة قانونية أعطاها المشرع للمجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو الخاص ، ويستند هذا الحق في تقريره إلى المادة : ( 17 ) للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. [2] 

يتضح لنا أن المجني عليه له حق المشاركة في إجراءات المحاكمة ، وأيضا كل من لحقه ضرر من الجريمة ، وذلك على النحو التالي : 
أولا ـ المدعي بالحق الشخصي : وهو المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من يقوم مقامهم قانوناً . ويقصد به الولي أو الوصي أو المنصب عن غيره من قبل المحكمة أو المصفي الذي يكتسب هذه الصفة قانوناً أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين أو الوكيل أو النائب . 

ثانيا ـ المدعي بالحق الخاص : كل من لحقه ضرر من الجريمة مادياً كان أو معنوياً . 

ثالثا ـ المسئول عن الحقوق الخاصة : المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضاً لمن لحقه ضرر من الجريمة . 
ومتى قبل المدعي بالحق الشخصي أو الخاص بهذه الصفة اكتسب حق المشاركة في إجراءات الدعوى ، ويسير في فلكها . [3]
ـــــــــــ

[1] روضان ، سالم  : محاضرة في المعهد القضائي الأسباني في برشلونة يوم 6/4/2006 على هامش انعقاد الدورة التطويرية المقامة في أسبانيا للفترة من 20/3 لغاية 9/4/2006 

[2] الموجان ، إبراهيم بن حسين : إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية ، الاستدلال والتحقيق ، المحاكمة والتنفيذ ، مرجع سابق 
[3] عبد الأمير العكيلي : أصول المحاكمات الجزائية ، ص 48 ، عمان:  مكتبة المنار.
المبحث الثاني
حق المجني عليه في اختيار القاضي ورد الشهادة وانتداب الخبير في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما
أولاً – في الشريعة
حق المجني عليه في اختيار القاضي في الشريعة 
وفيمن له حق اختيار القاضي في الشريعة ؛ على ثلاثة أقوال :
الأول – يختاره المدعي : وهو قول الجمهور ، وبه قال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية ، وكذلك المالكية إذا تعدد القضاة في بلد واحد ،.
الثاني : يختاره المدعى عليه : وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية .

الثالث : قول المالكية في حال تعدد القضاة وتعدد البلدان . واختلفوا تبعاً لاختلافهم في الشيئ المدعى به ، فمثلاً في دعاوى الدين يكون الادعاء في مكان تعلق الطالب بالمطلوب 

وفي دعاوى العين يكون الادعاء في محل المدعى به [1].

ومن المبادئ المقررة في القضاء لدى فقهاء الشريعة جواز تحديد الولاية القضائية وتخصيصها نوعاً ومكاناً وزماناً، وذلك مراعاة لمصالح ظاهرة تعود على عموم المتقاضين ومجتمعاتهم [2] ، وهذا المبدأ مقرر في القضاء وغيره من تصرفات المكلفين في الحياة ، ولهذا من القواعد القطعية للشريعة : ( قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد )  بل إن الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله أرجع جميع أحكام الشريعة إلى هذه القاعدة كما أوضح ذلك في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام [3].
ـــــــــــ

[1] القرطبي ، أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد  : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، الجزء الثاني ، ص 458 القاهرة : دار الكتب الإسلامية ، 1403هـ / 1983م ، وانظر مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 4 ، المغني 8/ 314
[2] انظر تبصرة الحكام : 1/12
[3] آل الشيخ ، حسين بن عبدالعزيز : المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ، ص 71، 1426هـ / 2005م ، ط 1 ، الرياض ن دار التوحيد للنشر .

حق المجني عليه في رد الشهادة في الشريعة :
تحث الشريعة على أداء الشهادة واعتبار ذلك واجباً تمليه نصوص الشرع قال تعالى : (  وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه) [1]. وقال سبحانه : ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ )[2] . بل ورهب الشارع الكريم من شهادة الزور وجعلها في مرتبة الإشراك بالله واعتبرها من   أكبر الكبائر ، وهدد مرتكبها بالويل والثبور .

وتحث الشريعة على ظهور الوازع الديني في اليمين كوسيلة من وسائل القضاء لذا فإن الأساس في مشروعية   اليمين اللجوء إلى العقيدة الدينية بإشهاد الله تعالى على صدقه ، وتحمل الحنث والكفارة والهلاك عند الكذب ، قال : ( من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها  مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) [3] .   

  ويبرز الوازع الديني أيضاً في الإقرار والنكول والصدق في الدعاوى حيث تحث العقيدة على مبدإ الصدق في كل شيء وتنهى عن الكذب بشتى صوره ومختلف أشكاله ، وهذا يقود إلى صدور الإقرار الصحيح ، والاعتراف بالحقوق لأصحابها ، والبعد عن الاعتراف الكاذب الذي يقربه لدوافع خاصة يريد المقر إخفاءها .
وقد ركزت الشريعة على الوازع الديني كوسيلة لصيانة الحقوق وعدم الظلم والاعتداء ، ولهذا إذا تعسرت وسائل الإثبات أو تمكن أحد الخصوم من قلب الحق إلى باطل بإثبات  ما ادعاه زوراً وبهتاناً ، لم يبق إلا الوازع الديني الذي أشار إليه النبي الكريم  عند ما قال : ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن  بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخـيه شيئاً فلا يأخـذه فإنما أقطع له قطعـة مـن النار فليأخـذها أو ليتركها )[4] . ومن ذلك نرى أن القيم الخلقية ومبادئ العقيدة تسهم بنصيب وافر في سلامة ونزاهة القضاء ووسائل الإثبات المستعملة فيه  ، وتوفر له الحيطة والاطمئنان في الأداء والفصل في النزاع ، وتجعل من الإخلال بذلك مناطاً للجزاء الأخروي ، لأن المسلم يشعر عند القضاء وعند أداء الشهادة والإقرار بالحق ، والإقدام على اليمين وكتابة الحقوق ، واستنباط القرائن أنه ينفذ أحكام الله تعالى فيطمع في مرضاة الله ويقوم بها بوحي من نفسه ، لا خوفاً من حاكم ولا رهبة من سلطان[5]
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[1] سورة الطلاق: من الآية2  .  

[2] سورة البقرة : من الآية 283 .

[3] أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود في كتاب التفسير ، رقم ( 4549 – 4550 ) 3 / 207 

[4]  أخرجه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، في كتاب المظالم ، باب  إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه رقم ( 2458 ) 2 / 194 ، وفي كتاب الشهادات ، باب من أقام البينة بعـد اليمين رقـم ( 2680 ) 2 / 261 
[5] آل الشيخ ، حسين بن عبدالعزيز : المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص 12 وما بعدها
حق المجني عليه في ندب الخبراء في الشريعة :
ليس أدل على ندب الخبراء في الشريعة من ندب الخبير في قصة يوسف عليه السلام حينما اتهمته امرأة العزيز ، قال تعالى : { وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ هِىَ راَوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ . وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِينَ. فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُر قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم} [1]
وذلك أن يوسف لما رأى البرهان قام مبادرا إلى باب البيت هاربا ، وتبعته المرأة لتمسك الباب حتى لا يخرج يوسف فسبق يوسف وأدركته المرأة ، فتعلقت بقميصه من خلفه ، فجذبته إليها حتى لا يخرج . 
أي : فشقته ( من دبر ) أي : من خلف ، فلما خرجا لقيا العزيز وهو قوله :  وألفيا سيدها لدى الباب  أي : 
وجدا زوج المرأة قطفير عند الباب جالسا مع ابن عم لراعيل فلما رأته هابته ، و قالت سابقة بالقول لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ، يعني : الزنا ، ثم خافت عليه أن يقتله ، فقالت: ( إلا أن يسجن ) أي : يحبس  أو عذاب أليم  ، أي : ضرب بالسياط ، فلما سمع يوسف مقالتها . قال هي راودتني عن نفسي،  يعني : طلبت مني الفاحشة فأبيت وفررت . 
وقيل : ما كان يريد يوسف أن يذكره ، فلما قالت المرأة : ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ؟ ذكره ، فقال : هي راودتني عن نفسي . 
وحكم حاكم ( من أهلها ،  اختلفوا في ذلك الشاهد : 
فقال سعيد بن جبير ، والضحاك : كان صبيا في المهد ، أنطقه الله عز وجل 
وقيل : كان ذلك الصبي ابن خال المرأة . 

وقال الحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، ومجاهد : لم يكن صبيا ، ولكنه كان رجلا حكيما ذا رأي . 

قال السدي : هو ابن عم راعيل ، فحكم فقال : ( إن كان قميصه قد من قبل ) أي : من قدام ( فصدقت وهو من الكاذبين  .
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[1] سورة يوسف : 25 - 28
[2] البغوي ، الحسين بت مسعود : تفسير البغوي ، الجزء 4 ، ص 235 ، ط 1 ، دار طيبة للطباعة والنشر
حق المجني عليه في سرعة البت في الدعاوى في الشريعة :

من المبادئ التي يرتكز عليها القضاء في الإسلام مبدأ سرعة الفصل في النـزاع ، وعدم جواز التأخير بلا مسوغ شرعي، ونشير بإيجاز إلى هذا المبدأ في المحاور الآتية: 

من الأسس المقررة في علم القضاء الشرعي ضرورة الإسراع في البت والحكم في القضية المعروضة، وعدم التريث في إصدار الحكم، إلا إذا كان هناك ما يدعو للتأخير. ومن القواعد المقررة: "وجوب إصدار الحكم عند استكمال القاضي سماع كلام الخصمين، وحججهما ودفوعهما ". وهذا هو الذي كان عليه القضاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  ، ( حيث كان يقضي بين الخصوم في مجلس المخاصمة ولم يكن يرجئهم إلى وقت آخر كما قضى بين الزبير والأنصاري في ماء شراج الحرة [1]  ، وكما قضى بين كعب بن مـالك وعبـد الله بن أبي حـدرد بالصلـح بينهما بالنصف في دين ) [2] ، وهكذا كان القضاء في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فقد جاء في رسالة عمر إلى معاوية ، وهو أمير بالشام ( أما بعد فإني كتبت إليك في القضاء بكتاب لم آلك فيه ونفسي خيراً، فالزم خصالاً يسلم دينك ، وتأخذ بأفضل حظك عليك، إذا حضر الخصمان فالبينة العدول، والأيمان القاطعة، أدن الضعيف حتى يجترئ وينبسط لسانه، وتعاهد الغريب فإنه إن طال حبسه ترك حقه، وانطلق إلى أهله، وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأساً، واحرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء )[3] . 
ذلك أن التأخير في إصدار الأحكام بعد توافر أسبابها، وانتقاء موانعها يترتب عليه من المفاسد، وضياع الحقوق الشيء الكثير، فكم من إنسان يترك حقه خوفاً من إهدار وقته، وماله في التقاضي الذي يعلم تهربه من إصدار الحكم. ومن قواعد الشريعة " لا ضرر ولا ضرار " [4]  
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[1]  أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن الزبير ، وعروة بن الزبير رضي الله عنهما في كتاب المساقات ، باب سكر الأنهار رقم ( 2359 – 2360 ) 2 / 164 
[2] أخرجه البخاري من حديث كعب بن مالك في كتاب الصلاة ، باب التقاضي والملازمة في المسجد رقم ( 457 ) 1 / ة164 

[3]  أخرجه وكيع في أخبار القضاة 1 / 74 – 75 ، وذكره السرخسي في المبسوط 16 / 66. 
[4] أخرجه ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت ، وابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم ( 2340 – 2341 ) 2 / 784 ، وأحمد 1 / 313 ، 5 / 326 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 11657 ) 6 / 156 ، ورقم ( 20230 ) 10 / 133
وسرعة البت في القضايا مشروط بشرط أساس، وهو أن يكون ذلك بعد دراسة القضية دراسة عميقة واعية، ناشئة عن الفهم الشرعي للقضية، أما إذا لم يستوف فيها ما يجب استيفاؤه من طرق بيان الحق، فحينئذٍ الإسراع بالفصل بين الخصمين ليس محموداً .
بل يجب على القاضي أن يراقب أحوال الخصوم عند الإدلاء بالحجج ودعوى الحقوق، فإن توسم في أحد الخصمين أنه أبطن شبهة أو اتهمه بدعوى الباطل إلا أن حجته في الظاهر متجهة والذي بيده من الأدلة موافق لظاهر دعواه، فعلى القاضي التمعن في الفحص والبحث عن حقيقة ما توهم فيه، فإن من الناس اليوم من كثرت مخادعتهم واتهمت أمانتهم، ويحسن أن يتقدم إليه بالموعظة إن رأى لذلك وجهاً، ويخوفه بالله سبحانه وتعالى .  
فإن أناب وإلا أمضى الحكم على ظاهره ، ومتى عرضت له شبهة فليقف ويوالي الكشف ولا يعجل في الحكم، مع قوة الشبهة، وليجتهد في ذلك بحسب قدرته ، حتى تتبين له حقيقة الأمر في تلك الدعوى أو تنتفي عنه الشبهة .جاء في المغنى [1] : إذا اتصلت به الحادثة واستنارت الحجة لأحد الخصمين حكم ، وإن كان فيها لبس أمرهما بالصلح ، فإن أبيا أخرهما إلى البيان ، فإن عجلها قبل البيان لم يصح حكمه [2] .  

ـــــــــــ

[1] انظر المغني لابن قدامة 14 / 29 .

[2] آل الشيخ ، حسين بن عبدالعزيز : المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص 71.
ومن حق من اعتدي عليه أن ينتقم له ويأخذ حقه ممن ظلمه. قال تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) [1] . ولا يجوز بحال أن يلام أحد استحق حقه من أحد ثم أخذه منه بالقوة وبعون من السلطان، فإنه حقه ونصيبه وقد شرع الله له ذلك، بل لو أخذ حقه كاملا ونوى أن يريح المسلمين منه وأن يعتبر الظالمون بهذا الشخص لكان في ذلك مأجورا لصلاح نيته. إن الله تعالى قد فرض ذلك فلا تحزن (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) [2] . أي فرض عليكم، ولكن من عفا فله الأجر العظيم والربح الكبير، ولكن على الجميع أن يعلموا أن العفو حتى لو كانت الدية كثيرة المال، فإنه ليس كل أحد يقدر على ذلك، فالله خيّر المظلومين بين العفو وبين طلب القصاص ولم يثرب على صاحب الحق حينما يختار أشدهما.فعلينا إ دراك حكمة الرب وأن نعلم أن شرع الله مقدم على العواطف ولذلك قال تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)[3] [4] .

والشريعة تخول للمجني عليه حق المحاكمة أمام قاض عادل أمين على مصالح الناس والعباد ، حتى يضمن تطبيق قواعد العدالة والإنصاف على الوجه المطلوب شرعا ، وبذلك يمكن للمجني عليه الحكم له بحقه المقرر شرعا على ضوء ما تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف. ونظرا لأن الظالم أحق بالحمل عليه ، فقد وردت العديد من النصوص الشرعية التي تندد بالمجرم أو الجاني تارة بالتأكيد على العقوبة الواجب تطبيقها شرعا تارة أخرى. وكلما كان القضاء عادلا ، كلما كان الحكم أقرب إلى الصواب . ، ومن هنا يقرر الفقهاء [5] أن من الالتزامات والواجبات الشرعية التي تقع على عاتق القاضي (إقامة الحدود على مستحقيها ، فإن كانت حقوق الله تعالى تفرّد باستيفائها من غير أن يطالب بها أحد ، إذا ثبتت هذه الحدود بالإقرار أو البينة ، وإن كانت من حقوق الآدميين كان استيفاؤها موقوفا على طلب من مستحقها.
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[1] النحل : 90

[2] البقرة : 178

[3] النور : 2

[4] العقيل ، تركي بن عبدالعزيز: تأكيد حق المجني عليه ، ص 15، مجلة الدعوة ، العدد 2101 | 27 جمادى الآخرة 1428 هـ
[5]  الماوردي ، حبيب : الأحكام السلطانية ، ص 143 وما بعدها، ط1(2002م) ، تحقيق نبيل حياوي ، بيروت : دار الأرقم .

ثانيا – في النظام :
حق المجني عليه في ندب الخبراء والانتقال إلى مكان الحادث في النظام 

تبين المواد (77 ، 78 ، 79 ) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ما يتعلق بندب الخبراء والانتقال إلى مكان الحادث كما يلي : 
- تنص المادة 77 على أن : " يقدم الخبير عند إنجاز مهمته تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للموضوع المطلوب منه ن وإجراءات الكشف ، والفحص ن والتحاليل الفنية التي باشرها ، ومشاهداته ، والنتائج التي خلص غليها بشكل دقيق" .

- المادة 78 : " للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك ، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه ، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض ، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه . ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله غلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره ". 
- المادة 79: "ينتقل المحقق – عند الاقتضاء – فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها"[1].

حق المجني عليه في ضبط الأشياء وسماع المكالمات
وإلى هذا الحق أشارت بعض المواد من نظام الإجراءات الجزائية السعودي وهي :
- المادة 55 : "للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام·
- المادة 58" :يُبلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق"·
- المادة 61 : "مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق" [2]·
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[1] وزارة العدل : مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، 1423 – 1424هـ ، ص 63 – 65
[2] وزارة العدل : مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، 1423 – 1424هـ ، ص 37 - 38
الشهادة وحقوق الضحايا في النظام في مرحلة المحاكمة : 
الشهادة : هي وسيلة إثبات يدلي بمقتضاها الشاهد ـ وهو من الغير عادة ـ بمعلومات عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه عن واقعة قضية أو ظروف خاصة بالجريمة أو عن الجريمة [1] . 
والشهادة مشتقة من المشاهدة أي المعاينة ، وهي واجب ديني لا يجوز التخلف عنه ، لأن عليها مدار إحقاق الحق ، وهو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض ، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من كتمان الشهادة فقد قال جل شأنه : {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم} [2] . 
وقد عرفت المادة 26 من قانون الإثبات "أن الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره" . 
ونصت المادة 324 إجراءات جزائية على أن "يتساوى جميع أطراف القضية في الحقوق والواجبات بما فيهم المتهم وممثلي الدفاع والمدعي الخاص والمسئول مدنياً ، ولهم الحق في تقديم الأدلة ومناقشتها وطلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة" . 
إن المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق الخاص خصوم في الدعوى الجزائية ، وهذا الحق يخول لهم سائر حقوق الخصوم في إبداء الطلبات ، وسماع الشهود ومناقشتهم ، والاستعانة بالخبراء ، والمشاركة في إثبات الواقعة الإجرامية في الحدود التي تفيد في الدعوى المقدمة منهم ، وذلك إما منهما أو بواسطة محامي عنهم . 
وعلى أساس هذه الطلبات يقدم المتهم دفاعه ، فإذا أنكر المتهم تشرع المحكمة في التحقيق لسماع شهود الإثبات والنفي ، ومن حق المدعي بالحق الشخصي أو الخاص توجيه الأسئلة للشهود أو بإدخال شاهد أو أكثر وسماع شهادتهم على حدة أو بحضور بعضهم أو إخراج من يريدوا من الشهود من قاعة الجلسة أثناء سماع شاهد آخر . 
حق المجني عليهم أو المدعي بالحق الخاص في أداء الشهادة :
إن حق سماع شهادة المجني عليه أو المدعي بالحق الخاص مكفول في القوانين الغربية التي أجازت سماع شهادتهم في الموضوع ربما لاعتبارات أهمها أن الجريمة وقعت على المجني عليه المدعي بالحقوق الخاصة وباستطاعته أن يساعد بشهادته على كشف الحقيقة وإثبات علاقة الفاعل بالفعل ويدلي بشهادته مع اليمين ، وتتحول من دعوى إلى شهادة ، وتكون موضع تدقيق من قبل الحكمة ، ومناقشة من قبل المتهم والدفاع ، فإن دققت وأحسن الاستفادة منها فإنها تدفع المحذور فيها من أنها شهادة خصم له علاقة بالموضوع ، ووضعت عقوبات لمن يحنث بالقسم . 
ــــــــــــــ

(1) مجلي ، حسن علي  : المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية اليمني ، ص 113، صنعاء
(2) سورة البقرة ، آية : 283 
وللوقوف على ذلك في النظام السعودي  هناك العديد من المواد التي تنص على ذلك منها ما يلي : 

حيث نصت  المادة :( 164 ) لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه. المادة الخامسة والستون بعد المائة :( 165 ) للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله. كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
المادة : ( 5 ) إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة. 
المادة : ( 6 ) تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق. 
المادة: ( 7 ) يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر.
المادة:( 161 ) توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
المادة:( 163 ) إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها، وان تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.[1] 
وقد ذهب بعض فقهاء القانون  إلى أن إجراءات أداء الشهادة أمام المحكمة تقوم باستماع الشهادات اللازمة مبتدئة بشهادة المجني عليه ، وشهادة المدعي الخاص ، وبعد ذلك تستمع شهود الإثبات ، والغرض من هذا التحديد واستماع شهادة المجني عليه أولاً ، والمدعي الخاص ثانياً ، وأخيراً شهود الإثبات هو إيراد وقائع الجريمة ، ومن تضرر منها ، ومن شاهدها ، وذلك حسب أهمية شهادته ، إذ أن المجني عليه معرفته بالجريمة وزمان ومكان ارتكابها أدق من غيره من الشهود ، فإن ألحقت شهادته بشهادة من تضرر من ارتكاب الجريمة فإن ما سيفيده هذا الشاهد الثاني سيعزز ما سبق وأورده المجني عليه في شهادته ، وباستماع شهود الإثبات في الأخير ، وبهذه 
ــــــــــ

[1] الموجان ، إبراهيم بن حسين : إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية ، الاستدلال والتحقيق ، المحاكمة والتنفيذ ، مرجع سابق 
الكيفية سيكون بمقدور المحكمة أن تميز ما إذا كانت هذه الشهادات ستؤيد أو ستنقض أو ستزيد ما ورد في شهادة المجني عليه والمدعي بالحق الخاص . بالإضافة إلى ذلك فإن للمجني عليه ، والمدعي بالحلق الخاص دور لا يمكن أن يغفل بما يحققه من مساعدة وعون في إجراءات الدعوى ، وإثبات صحة الفعل من المتهم ، والذي قد تكون لديه المعلومات عن الجريمة وبواعث ارتكابها ضده ، وعلمه بمرتكب الجريمة ووسيلة ارتكابها ، وبما من شأنه الوصول إلى معرفة كل ما يحيط بالجريمة من ظروف وملابسات . [1]

وقد نظم القانون إجراءات الشهادة أمام المحكمة على النحو التالي: 
1ـ يكلف الشهود بالحضور أمام المحكمة بناءً على طلب الخصوم ، ويكون التكليف بالحضور من هيئة التحقيق والادعاء العام بالنسبة لشهود الإثبات أو بناءً على طلب المجني عليه أو المدعي بالحقوق الخاصة أو الشخصية إذا لم تكن هيئة التحقيق والادعاء العام قد قامت بإعلانهم ، أما شهود النفسي فيتم إعلانهم بناءً على طلب المتهم أو المسئول عن الحقوق الخاصة. 
وشهود الإثبات ليسوا من المجني عليهم أو المدعيين بالحق الخاص ، وإنما هم أناس شاهدوا ارتكاب الجريمة فأوجب عليهم القانون أمر أداء المعلومات التي حصلوا عليها ، فوجب استدعائهم للحضور ، ووجب عليهم الحضور ، وأداء اليمين ، والإفصاح عما لديهم من معلومات . 
وللمحكمة أن تسمع أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى ، خصوصاً إذا كان الدافع له على أداء الشهادة تبيان الحقيقة ، ومراعاة تحري الدقة في قبولها ، لأنه في بعض الأحيان يكون دافع البعض منهم لأداء الشهادة مساعدة من ارتكب الجريمة أو الإيقاع بالأبرياء نكاية بهم أو انتقاماً منهم بهذه الوسيلة . 
2ـ الشروط اللازم توافرها في الشاهد لصحة الشهادة : 
يقدم نظام الإجراءات الجزائية السعودي بعض المواد التي تبين تلك الشروط ، وهي كالتالي : 

المادة :( 117 ) لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد. 
المادة :( 118 ) لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سُمِحَ له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه. 
ـــــــــــ
[1]  عبد الأمير العكيلي : مرجع السابق ، ص 154 
المادة :( 119 ) للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. 
المادة :( 120 ) للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وانه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك. 
المادة   :( 121 ) في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلا يوافق عليه المحقق. 
المادة   :( 122 ) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. 
المادة   :( 123 ) إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. [1] 
ومن الشروط اللازم توافرها في الشاهد لصحة الشهادة : يلزم لكي تكون الشهادة دليلاً يمكن الاستناد إليها أن يتمتع الشاهد بالحياد التام ، فلا تكون له مصلحة شخصية تتعارض مع شهادته ، وقد اشترطت المادة 27 من قانون الإثبات رقم 21 لسنة 1992م وتعديلاته عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهد منها :- 
ـ أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً .. والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص بشهادته لنفسه يجر نفعاً لنفسه أو يدفع عنها ضرراً ، لأنه صاحب مصلحة في تلك الشهادة لذلك يكون جر المغنم أو دفع الغرم هو الغاية التي توخاها المشرع من هذا المنع . 

ـ أن لا يكون خصماً للمشهود عليه .. والمجني عليه أو المدعي بالحق الخاص هو خصم له ، فالتحامل في الشهادة لعداوة أو ضغينة بلا شك مما يؤدي إلى انحراف الشهادة ، واشتراط العدالة في الشاهد ، وانتقاء العداوة والريبة قد جاء شافياً كافياً لمن يريد أن يقضي بالحق ويأخذ به [2]. 
ــــــــــ
[1] وزارة العدل : مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، 1423 – 1424هـ
[2] عبد الأمير العكيلي : المرجع السابق ، ص 230
حق المجني عليه في التقاضي : 
نصت المادة 61 من نظام المرافعات الشرعية أن " تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام ، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة [1] .
وتفيد المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية أن " جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة – استثناء- أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية ن أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ؛ مراعاة للأمن ، أو محافظة على الآداب العامة ، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة [2]

وكذلك نصت المادة 163 من نظام المرافعات الشرعية أن " ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط [3].

ونصت المادة 182 من نظام الإجراءات الجزائية أن " يُتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية ، وذلك بحضور أطراف الدعوى . ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقَعوا عليه ، ولابد من حضورهم ، ولابد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور . ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ، وأسماء القضاة ، وأسماء الخصوم ، والجريمة موضوع الدعوى ، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات ، أو دفاع ، وما أُستند عليه من الأدلة والحجج ، ومراحل الدعوى ، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي ، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية [4].

ولا تبرز مشكلة خيار المدعي بالحق الخاص وفقا للتنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، بأن يسلك أحد الطريقين الجزائي أو الخاص في القضايا الجنائية التي يستتبعها تحقق الضرر؛ لأن هذا التنظيم، يقوم على أساس توحيد القضاء في يد القضاء الشرعي المكلف بسلطة الفصل في الدعاوي الجنائية ودعاوي الحق الخاص، سواء كانت تمثل دعوى بذاتها، أو ما يستتبع جريمة معينة . [5]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، ص 58

[2] وزارة العدل : مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، 1423 – 1424هـ ، ص 116

[3] وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، ص 123

[4] وزارة العدل : مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، 1423 – 1424هـ ، ص 131

[5] ظفير ، سعد بن محمد بن علي : الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، ص 77 وما بعدها ، 1424هـ / 2003م ، الرياض .
حق المجني عليه في سرعة البت في الدعاوى :

فالمادة 122 من نظام المرافعات الشرعية تؤكد على أنه " إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة . فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم ، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة . فإذا كان له عذر في عدم إحضار الشهود كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا[1]

أما المادة 158 من نفس نظام المرافعات الشرعية فهي التي تؤكد هذا الحق بشكل حاسم ، حيث نصت على أنه " متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فورا أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم [2]

حق المجني عليه في الحكم على الجاني ولو غيابياً : 

تنص على ذلك المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات : في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي
وكذلك نصت المادة الثامنة والخمسون: يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً· ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغياب يقضى بإلغائه [3] · 

ــــــــــ

[1] وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، ص 104

[2] انظر المصدر السابق ، ص 121
[3] وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، ص 54 
الشرعية في تقرير حقوق المجني عليه في القوانين الوضعية: 

بدأ الاهتمام بضحايا الجريمة بصفة عامة في منتصف القرن العشرين ، وقد كان يطلق عليهم وصف الأشخاص المنسيون [1] فبدأ منذ ذلك الوقت الاهتمام بالآثار المترتبة على الحوادث الإجرامية بأشكالها المختلفة ونشاطاتها المتنوعة نظراً لما تلحقه من ضرر جسيم بحياة الناس وممتلكاتهم وأموالهم ، مما يوجب توفير الضمانات والحقوق لحماية الضحايا ومساعدتهم مادياً ومعنوياً لتخفيف معاناتهم ، وتعويضهم عما فقدوه بسبب الجريمة . وتعددت الجهود الدولية والإقليمية التي بذلت لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ، ومعاملتهم معاملة منصفة بمساعدتهم لرد حقوقهم وتعويضهم ، ومن ذلك :حقوق اللجنة الأوربية للمشكلات الجنائية والمجلس الأوروبي لتعويض المجني عليهم عام 1978م ، والاتفاقية الأوروبية لتعويض المجني عليهم في جرائم العنف عام 1983م ، وفي تشريعات بعض الدول التي ضمت قوانينها نصوصاً توجب تعويض المجني عليه مثل قانون أوامر التعويض، وتعويض الدولة للمجني عليهم في انجلترا ، وحق الاستماع إلى المجني عليه وحقه في التعويض ، وإنشاء جمعيات خاصة بمساعدة ضحايا الجريمة في ألمانيا ، وإنشاء معهد قومي لتدريب متطوعي مشروع مساندة ضحايا الجريمة ، وإنشاء مكاتب خاصة في وزارة العدل لشؤون ضحايا الجريمة تعمل على تشجيع تكوين الجمعيات المحلية التي تقوم بمساعدة الضحايا في فرنسا عام 1982م[2] 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت حركة ضحايا الجريمة في السبعينيات من القرن العشرين ، وكانت بدايتها حركة نسائية لفتت الانتباه إلى المشكلات الخاصة التي تواجهها ضحايا الاعتداء الجنسي ، وضحايا جرائم العنف ، مما حدا بالمسئولين عن العدالة الجنائية أن يصرحوا بأن جهاز العدالة لم يعد يفي بحاجات ضحايا الجريمة نظراً لتركيز الاهتمام على منع الجريمة ومعاقبة المذنبين وإعادة تأهيلهم ، مما ترتب عليه إهمال ضحايا الجريمة والمجني عليهم [3] . 
وقد نص إعلان المبادئ الأساسية على وجوب توفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة المعتمد بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة بشأن الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة بأنه :

ــــــــــ
[1] الزغاليلي ، أحمد  : ضحايا الجريمة "الجانب النفسي والاجتماعي" المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، العدد (31) ، محرم 1422هــ ، ص 142
[2] عوض ، محمد محيي الدين : حقوق ضحايا الإجرام ، ص 6، "محاضرة علمية قدمت بأكادیمية نائف العربية للعلوم الأمنية" ، الرياض ، 2001م 

[3] عوض ، محمد محيي الدين  : المرجع السابق ، ص 5
ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم ، وبالوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم .. تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات ووقتها .. تمكين الضحايا من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال ، وإتاحة الفرصة لعرض وجهات نظرهم وأوجه قلقهم ، وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية ، والبت في القضايا وتنفيذ الأوامر والأحكام التي تقضي بمنح تعويضات للضحايا ، على أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات وجبر ما وقع من ضرر أو خسارة ، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء ورد الحقوق .

إن الشريعة الإسلامية كانت سباقه إلى الاهتمام بضحايا الجريمة التي تنطوي على العنف والاعتداء ، وتضمنت ما يوجب رعاية المجني عليهم ومساعدتهم وتمكينهم من الوصول إلى أجهزة العدالة بكل يسر وسهولة ، وبما يكفل لهم حقوقهم في رفع الدعوى ومتابعتها ، وضمان الجزاء لمرتكب الجريمة من جنس العمل ، وضمان التعويض لجبر الضرر [1] . 

ـــــــ
[1] العرجي ، مصطفى  : الضحية ذلك المنسي ، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، العد 6 ن شوال 1408هـ ، المركز العربي للدراسات الأمنية ، ص 54 .
المقارنة بين الشريعة والنظام
أركان الجريمة في النظام

1.الركن المادي : للجريمة عبارة عن الفعل المكون لهـا ، سواءٌ أكان فعلاً أو امتناعاً . 

2.أما الركن الأدبي" المعنوي " : للجريمة فهو كون الجاني مكلفاً و مسئولا عنها .

3.الركن الشرعي : وجود نص يحظر الجريمة ويجرم الفعل .

وأما عما يقابلها في الشريعة الإسلامية : 

1. الركن الشرعي للجريمة يقابله في الشريعة الإسلامية ، أدلة تحريم الاعتداء على الآخرين من الكتاب والسنة  2.الركن الأدبي : ويتمخض عنها أمران ، هما : 

أ‌- المسؤولية الجنائية : أي الصلة المادية بين الجاني والجريمة ، والمبنية على الإرادة المحضة من عدمها ، سواء أكانت متعلقة بحيٍّ ، بالغ ، أم لم تكن كذلك .

ب‌- ارتفاع المسؤولية : بحيث أن المسئول فقط هو المدرك المختار . 

وأما في الشريعة الإسلامية فإن النظر إلى أعم من هذا ، وذلك إلى الاهتمام بالجاني من حيث كونه ( حياً مكلفاً ، يعي خطاب التحريم للجرم ) ، وترتفع عنه في حال عدمها ، اللهم إن أُحدث التلف بفعله لزمه الضمان فقط ، على الراجح من أقوال العلماء . وهذا موجود في نصوص الفقهاء ، مثل مسائل :  حال السكر مع خلاف للعلماء فيه ، التأديب ، التطبيب ، الإكراه ، الجنون ، الصغر .

3. الركن المادي وهو اتخاذ الإنسان المسئول فعله شكلاً مادياً ظاهراً يقوم به الجاني 
وهذه الجوانب توختها الشريعة في منهاجها ، وذلك في أن السلوك مثلاً هو واقع ما يقوم به الشخص فعلاً أو قولاً ظاهرًا لمن سمعه أو رآه ، أو ما يمتنع عنه بحيث يؤدي إلى جريمة كامتناع الأداء بشهادة لإنقاذ حياة فردٍ بريء ، والنتيجة أيضاً هي واقع الجريمة سلباً أو إيجاباً ، أما العلاقة  بينهما فإن الشريعة تحتاط أكثر من لنظم الوضعية في ذلك ، لأنها تتوقع أحياناً وجود مؤثر خارجي أنشأ تلك العلاقة ، مثل الإكراه ، وغيره .

وخلاصة القول أن الركن الشرعي عند القانونيين هو ما يقابل الدليل الشرعي عن أهل التنزيل الرباني . وأن الركن المادي هو القصد الجازم المصحوب بالفعل السلبي أو الإيجابي ويقابله في الشريعة أنه شرط في صحة تسمية الفعل قصداً ، لا أنه ركن فيه . [1] 
ـــــــ
[1] مصطفي ، محمود : حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية في الشريعة والقانون ، مرجع سابق ، ص 17 -22
المبحث الثالث
حق المجني عليه في العفو والصلح في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

أولاً – في الشريعة 

لقد حث الإسلام على العفو ، وقد تواترت العديد من النصوص الشرعية التي تؤكد ذلك ،  ورتب عليه أجورا عظيمة وامتدح الله تعالى العافين فقال:(فمن عفا وأصلح فأجره على الله) [الشورى : 40]. وقال تعالى: (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) [النور : 22].  فالعفو من الصفات الحميدة التي إن فعلها أولياء المقتول كانت محمودة لهم وإن لم يعفو فإن المطالبة بالقصاص هي حق لهم ولا يلامون عليه ، وأمام كثرة طلبات أهل الخير لأولياء المقتول بالعفو كان لابد من بيان النظرة الشرعية لهذه الصفة الحميدة حتى يكون الناس على بينة من أمرهم .
ورد العفو في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثين موضعا، وهو من صفات الباري جل وعلا، وقد أمر الله تعالى به وأثنى على أهله جاء في خصال أهل الجنة في سورة آل عمران قال تعالى: (والعافين عن الناس) [آل عمران : 134] .وتقرير حق العفو للمجني عليه إنما هو مظهر من مظاهر السياسة الجنائية الحكيمة للشارع التي تعمل على شفاء غيظ المجني عليه بملكه هذا الحق ، وجعل الجاني تحت رحمته مشيرا إلى ذلك في قوله تعالى : (فمن عفي له من أخيه شيء ) [البقرة 178] وهي صفة يحتاجها المرء في كل يوم، بل في كل لحظة حيث إنه لابد للمرء من مخالطة الناس والصبر على ما يبدر منهم ولذلك كان عليه أن يتحلى بالعفو، والعفو من الأسباب الجالبة لمحبة الناس وهو مما يرضي الله تعالى، وفي حادثة الإفك عندما خاض فيه من خاض قال تعالى: (ولا يأتل) أي لا يحلف (أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا) [النور: 22]. [1] 
مما يؤكد حث الشريعة على العفو والصفح حتى بالنسبة لمن أساءوا أقرب الناس إليه ، فقد كان من جملة الخائضين في الإفك "مسطح بن أثاثه" [2] وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مسطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه لقوله الذي قال فنزلت هذه الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه ويحثه على العفو والصفح [3]  
ـــــــ
[1] اللحيدان ، عبد الله إبراهيم : عفو أولياء الدم ،  جامعة الإمام محمد بن سعود ، مقال في شبكة الإنترنت.
[2] مسطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، المطلبي المهاجري البدري، المذكور في قصة الافك. كان فقيرا ينفق عليه أبو بكر . كان قصيرا، غائر العينين، شثن الأصابع، عاش ستا وخمسين سنة.وتوفي سنة أربع وثلاثين، رضي الله عنه.   انظر : سير أعلام النبلاء (1/188)
[3] تفسير ابن كثير : (6/20) 
إن العفو - لا شك - من أعظم خصال الخير والآيات في الحث عليه والأحاديث كثيرة جدا، قال تعالى: (والعافين عن الناس) [1] .

ولكن قيد بعض العلماء العفو بأن يكون فيه إصلاح للمعفو عنه ،  فالعفو مقيد بما إذا كان إصلاحا لقول الله تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) [2].

 أما إذا لم يكن إصلاحا، بل كان إفسادا فإنه لا يؤمر به، مثال ذلك اعتدى شخص شرير على آخر فهل نقول للآخر الذي اعتدي عليه: اعف عن هذا الشرير؟ لا، لا نقول: اعف عنه، لأنه شرير فإذا عفوت عنه تعدى على غيرك من الغد أو عليك أنت أيضاً، فمثل هذا نقول الحزم والأفضل أن نأخذه بجريرته، يعني أن تأخذ حقك منه وألا تعفو عنه ، لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح، بل لا يزيدهم إلا فسادا وشرا، فأما إذا كان في العفو خير وإحسان وربما يخجل الذي عفوت عنه ولا يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير(3). 

والرحمة لا تعني ترك العقوبة إن لزم الأمر، وقيل :  العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وهي من رحمة الله تعالى بعباده ورأفة بهم الداخلة في قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [4]  لذلك كان العدل عين الرحمة [5]
فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال والجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه وعداواتهم وهلاكهم. 

وقد جاءت الشريعة بالعفو ، وحثت أولياء الدم عليه قال تعالى: (فمن تصدق به فهو كفارة له) [6] 
فالشفاعة في طلب العفو عن القصاص جائزة ؛ لأن الحق للورثة ولأن القصاص ليس من الحدود التي نهي عن الشفاعة فيها وإذا عفا أولياء الدم عن القاتل طلبا للأجر من الله فلهم أخذ الدية ، والأولى لهم أخذ الدية حتى لا يتساهل الناس في القتل وحتى تكون لهم رادعا عن التعدي على الدماء المعصومة. 
ــــــــــ
[1] آل عمران: 134 

[2] الشورى : 40

[3] العوا ، محمد سليم : في أصول النظام الجنائي الإسلامي ، ص 161 ، ط 3 ، القاهرة : نهضة مصر ، 2007م.

[4] الأنبياء : 107
[5] نقلا من كتاب  أبو زهرة ، محمد : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 7 وما بعدها .
[6]  المائدة : 45
إن العفو صفة حميدة أمر الله بها عباده وامتدحهم عليها قال تعالى: (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم) [1]. 
فهذه الآيات تدل على فضيلة العفو وأنه سبب لمغفرة الله عز وجل فالجزاء من جنس العمل، فمن عفا مبتغيا وجه الله عفا الله عنه وتدل الآيات أيضا على أن صاحبه من المحسنين وأن العفو من عزم الأمور وكفى بتلك الأوصاف منقبة لهذه الخصلة الكريمة. 
ومن صور العفو، العفو عن القصاص في القتل، فإن ولي المقتول مخير بين ثلاثة أمور الأول القصاص، والثاني العفو مع أخذ الدية، والثالث العفو مجانا بلا دية، وأفضلها العفو والأكمل العفو وعدم أخذ الدية لعموم النصوص الدالة على فضيلة العفو. 
والدليل على ما يتعلق بالقصاص والعفو عنه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) [2]. فدلت هذه الآية على أن ولي الدم مخير بين القصاص والعفو عنه[3] .

ـــــــــــــ
[1] النور : 22

[2] البقرة : 178

[3] العوا ، محمد سليم : في أصول النظام الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ،  ص 162.

ثانياً في النظام :
صفح المجني عليه في النظام وأثره على بعض الجرائم :

إن حق العقاب تستأثر به الدولة وحدها وهيئة التحقيق والادعاء العام  هي الجهاز القضائي المخول بتحريك الدعوى العامة استيفاء لحق العقاب المقرر جزاء وفاقا للجريمة المقترفة إلا أن المشرع الذي أقر هذه القاعدة أناط حق المبادهة في تحريك الدعوى العامة في عدد قليل من الجرائم بالمجني عليه الذي حل به ضررها وأصابه بسببها،  وقد علق المقنن  حق هيئة التحقيق والادعاء العام وملاحقة مرتكبي هذه الطائفة من الجرائم على تقديم شكوى المتضرر فيها أو تقديم ادعاء شخصي، أما الشكوى فهي مجرد إخبار يتقدم به المجني عليه إلى المرجع المختص من أجل الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه به الجريمة .[1]  

وهنا لا بد من تعداد الجرائم التي تتوقف الدعوى العامة فيها على شكوى المتضرر وأهم تلك الجرائم :
وتنص المادة: ( 23 ) على أن  تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين: 1) صدور حكم نهائي . 2) عفو المجني عليه أو وارثه . ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
وأيضا في المادة: ( 22 ) تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية: 1) صدور حكم نهائي . 2) عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3) ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة . 4) وفاة المتهم .[2] 
- جريمة استيفاء الحق بالذات المنصوص عنها في قانون العقوبات حيث تضمنت هذه المادة أن من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بتلك الأشياء فأضر بها عوقب بغرامة .
أما إذا استعمل العنف في هذا الفعل أو الإكراه من قبل شخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين فإن العقوبة تكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
وكذلك جرائم الذم والقدح حيث جاءت الفقرة الأولى من المادة 572 من قانون العقوبات تنص على أن هذه الجرائم تتوقف الدعوى فيها على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي [2].
ــــــــــــ
[1] السنهوري ، الوسيط .. المرجع السابق ، ص : 426

[2] الموجان ، إبراهيم بن حسين : إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية ، الاستدلال والتحقيق ، المحاكمة والتنفيذ ، مرجع سابق
[2] العوا ، محمد سليم : في أصول النظام الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ،  ص 163

أما أثار صفح الفريق المتضرر على الدعوى العامة وعلى العقوبات المقضي بها في أحكام جزائية فقد حددها المشرع في صلبي المادتين 156/157 من قانون العقوبات كما يمكن الرجوع إلى أحكام المادة 129 من ذات القانون لجهة التعويض.

المادة 156 

1 ـ إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 

2 ـ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب فـي تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام. 

3 ـ لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية.

المادة 157 

1 ـ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجني عليه أو على تصالح المتداعين. 

2 ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 

3 ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 

4 ـ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً [1].

كما قررت بعض الأنظمة حق العفو عن الجاني إذا كان بصدد حق عام وذلك في بعض الجرائم التي تتعلق بالمصلحة العامة ، كما هو الحال بالنسبة لجرائم الرشوة ، والتزوير وغير ذلك من الجرائم التي نصت عليها الأنظمة ، وذلك في حالة إذا قام الجاني بإبلاغ السلطات قبل اكتشافها للجريمة ، وذلك تشجيعا لهؤلاء من التمادي في الجريمة . [2] 
ـــــــــ
[1] حمادة ، علي عبد الله ، صفح المجني عليه وأثره في بعض الجرائم ، ص 52، دمشق.
[2] الشاذلي ، فتوح عبد الله : جرائم التعزيرات في المملكة العربية السعودية ، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم التزييف والتزوير ، ص 71 وما بعدها (1428هـ) الرياض : مكتبة اللواء .
المقارنة بين الشريعة والنظام : 
يحث كل من الشريعة والنظام على العفو والصلح حيث أن العفو أحد حقوق المجني عليه ، ولكن قيد بعض العلماء في الشريعة العفو بأن يكون فيه إصلاح للمعفو عنه ،  فالعفو مقيد بما إذا كان إصلاحا .  أما إذا لم يكن إصلاحا، فلا تأمر الشريعة بذلك .

كما قررت الشريعة  وبعض الأنظمة حق العفو عن الجاني إذا كان حق عام وذلك في بعض الجرائم التي تتعلق بالمصلحة العامة ، كما هو الحال بالنسبة لجرائم الرشوة ، والتزوير وغير ذلك من الجرائم التي نصت عليها الأنظمة ، وذلك في حالة إذا قام الجاني بإبلاغ السلطات قبل اكتشافها للجريمة ، وذلك تشجيعا لهؤلاء من التمادي في الجريمة .
وإن حق العقاب تستأثر به الدولة وحدها وهيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهاز القضائي المخول بتحريك الدعوى العامة استيفاء لحق العقاب المقرر جزاء وفاقا للجريمة المقترفة إلا أن المشرع الذي أقر هذه القاعدة أناط حق المبادهة في تحريك الدعوى العامة في عدد قليل من الجرائم بالمجني عليه الذي حل به ضررها وأصابه بسببها،  وقد علق المقنن  حق هيئة التحقيق والادعاء العام وملاحقة مرتكبي هذه الطائفة من الجرائم على تقديم شكوى المتضرر فيها أو تقديم ادعاء شخصي، أما الشكوى فهي مجرد إخبار يتقدم به المجني عليه إلى المرجع المختص من أجل الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه به الجريمة.
الفصل الثالث 
الآثار المترتبة على التمسك بحقوق المجني عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة  : وفيه مبحثان
المبحث الأول : حق المجني عليه في إصدار الحكم في ادعائه والاعتراض عليه والمقارنة بينهما
المبحث الثاني :  حق المجني عليه في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه

المبحث الأول
حماية حق المجني عليه في إصدار الحكم في ادعائه والاعتراض عليه والمقارنة بينهما
أولاً في الشريعة 
إن الجرائم تُلحق ضرراً بالغاً على المجني عليه، وعلى ذويه، وأوليائه ؛ إذ قد تتحطم حياته بمثل هذه الاعتداءات، ويتضرر نفسياً ومعنوياً أضعاف الضرر المادي . ولقد صانت الشريعة الإسلامية السمحة حقوق الأفراد في الجرائم التي تقع اعتداءً أو عدواناً على حق خاص، وذلك بتوقيع العقاب على مرتكب تلك الجرائم الذي يظل حكمياً حتى صدور حكم بات ليصبح بعدها واجب الاقتضاء، ولهذا فليس لصاحب الحق الخاص استيفاء العقاب على من اعتدى على حقه حتى ولو رضي المعتدي بتنفيذ تلك العقوبة بعد اعترافه بارتكاب ذلك الجرم، بل إن الواجب عليه أن يسعى لاستصدار حكم قضائي يكفل له هذا الحق ويؤكده، وبهذا يتحول حق الفرد في عقاب مرتكب الجريمة من حق مجرد إلى حق محسوس، مما يترتب عليه صيانة المصلحة العامة التي تتمثل في حماية مرتكب الجريمة من أن يعتدي عليه وعلى أمواله ومصالحه . 
وبذلك يتميز حق الفرد في العقاب بأنه حق قضائي، لا يمكن أن يستوفى إلا بحكم قضائي، حيث يعد مبدأ "قضائية العقوبة" من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية، أي أنه لا عقوبة بدون حكم قضائي، وبما أن لكل جريمة عقوبة فإن الجريمة التي تقع على حق العبد لا سبيل إلى توقيع العقاب المقرر شرعاً أو نظاماً على مرتكبها إلا عن طريق رفع الدعوى الجنائية الخاصة أمام القضاء الذي لا يتحرك من تلقاء نفسه، وإنما تحركه إقامة تلك الدعوى وصولاً إلى حكم قضائي يثبت الحق أو ينفيه . 
وفي المملكة لا تبرز مشكلة خيار المدعي بالحق الخاص، بأن يسلك أحد الطريقين الجنائي أو الخاص في القضايا الجنائية التي يستتبعها تحقق الضرر ؛ لأن التنظيم القضائي في المملكة يقوم على أساس توحيد القضاء في يد القضاء الشرعي المخول سلطة الفصل في الدعاوي الجنائية ودعاوي الحق الخاص، سواء كانت تمثل دعوى بذاتها أو ما يستتبع جريمة معينة، وهذا مضمون تعميم وزارة الداخلية وكذلك تعميم رئيس مجلس القضاة الذي ينص على أن : "قاضي الحق الخاص يحكم في دعوى الحق العام " . 
كما أن المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء تنص على أن "المحاكم الشرعية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والخصومات والجرائم عامة كانت أم خاصة، إلا ما استثني منها بنظام " . كاختصاصات ديوان المظالم، وغيره من اللجان الكثيرة ذات الاختصاص شبه القضائي .[1] 

ــــــــ
[1] المحمود ، محمد بن عبد العزيز : المتضرر من الجرائم له حق خاص بالمطالبة بالعقاب، ص 17

ولقد عالج نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 28/7/1422هـ موضوع من لحق به ضرر من جراء الجريمة في الدعوى الجزائية، حيث نص على أنه : (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده، أن يطالب بحقه الخاص، مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية في أي حالٍ كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق). مع ملاحظة أن المضرور في الدعوى الجزائية قد يكون هو نفس المجني عليه أو غيره، كأن تحدث محاولة سرقة لمنزلٍ مستأجر ويرافق ذلك تكسير للأبواب أو الجدران، ففي هذه الحالة يكون المضرور هو مالك الدار، وقد يكون المجني عليه غير مضرور . 
ولرفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية شروطٌ هي : 
1 - أن يكون أمام محكمة مختصة . 

2 - أن يكون لطلب تعويض ناشئ عن جريمة، والتعويض ناتج عن هذا الضرر . 
وتتفق الدعوى الجزائية والإدعاء بالحق الخاص في أصل واحد هو الجريمة، وتختلفان في السبب، والأطراف، والموضوع ؛ إذ إن سبب الدعوى الجزائية هو الاضطراب الذي وقع في المجتمع نتيجة مخالفة الشرع أو النظام، أما السبب في الإدعاء بالحق الخاص فهو الضرر الناتج عن هذا الخروج . 

أما أطراف الدعوى الجزائية فهما الإدعاء العام الذي يمثل المجتمع و المتهم، في حين أن أطراف الإدعاء بالحق الخاص فهم المضرور من الجريمة، والمتهم، والمسئول عن الحقوق الخاصة . 
أما موضوع الدعوى الجزائية فهي تطالب بإيقاع العقوبة كرد الفعل الاجتماعي على الاضطراب الذي سببته الجريمة، أما الإدعاء بالحق الخاص فموضوعه تعويض مَنء لحقه ضرر من الجريمة . 
وأغلب المدعين بالحق الخاص - على حد علمي - يعتقدون أن مطالبتهم بالحق الخاص قاصرة على طلب التعويض فقط، وهذا غير صحيح ؛ بل لهم المطالبة بالعقاب كحق جزائي . 
والنص على كون العقوبة للحق للخاص فيه فوائد لا تخفى ؛ إذ به يحصل التشفي، وتطمئن به نفس المجني عليه، وأيضاً ليس لأحد التدخل في إسقاط العقاب على الجاني إذا كان حقاً خاصاً، بخلاف إذا لم ينص القاضي على كون تلك العقوبة للحق الخاص، أو للحق الخاص والعام معاً ؛ فقد يشمله العفو من ولي الأمر ؛ إذ معلومٌ أن لولي الأمر العفو على العقوبات التعزيرية التي تكون للحق العام، بخلاف العقوبات التي للحق الخاص فليس لأحد كائناً منء كان التنازل عنها أو إسقاطها إلا برضا المدعي بالحق الخاص، وتنازله عن حقه بطوعه واختياره. ولذا فعلي كل متضرر من الجرائم أن يعلم أنه له حقاً خاصاً مستقلاً عن الحق العام، وأن له المطالبة بالعقاب كحق جزائي أمام المحكمة المختصة، وأنه ليس لأحد التدخل في العفو عن الجاني إذا كانت العقوبة صادرة للحق الخاص[1] . 
ــــــــ
[1] المحمود ، محمد بن عبد العزيز : المتضرر من الجرائم له حق خاص بالمطالبة بالعقاب، ص 17، مرجع سابق.
ثانياً – في النظام 
حماية الحقوق الأساسية للمجني عليه الجنائية أثناء مرحلة المحاكمة : 
لقد اتخذت هيئة التحقيق ضمن نظام العدالة الجنائية الحديث موقعا استراتجيا مهما فأصبحت تقوم بادوار مختلفة لم تكن تعرفها من قبل إذ كانت مهمتها بصورة عامة تتمثل بالملاحقة الجزائية , إلا أنها أصبحت اليوم تمارس صلاحيات قضائية .
وفيما يلي نقدم نصوص تتعلق بذلك ، ومنها : 

المادة: ( 9 ) تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام.
المادة:( 193 ) يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. 
المادة:( 194 ) مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض. 
المادة:( 195 ) إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه، وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً.
المادة :( 205 ) إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم. فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه بحسب الأحوال مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى.
المادة:( 173 ) لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية
المادة:( 181 ) كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إجراء الفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذ ترجى المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
المادة:( 187 ) متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدده. [1] 
ومن ضمن الأدوار المهمة لهيئة التحقيق اليوم حماية حقوق المجني عليه خلال مراحل الدعوي الجزائية ، كون تلك الدعوي تشكل في حياة أي مواطن حدثا غير عادي إذ تقوده مكرها غير مختار إلى الدخول في مسالك نظام العدالة الجنائية ، وبالتالي فهو بحاجة لحماية حقوقه الأساسية حتى لا تهدر نتيجة لجهلة بتلك المسالك . وهي الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية الأفراد والمجموعات من تدخل السلطات في الحريات الأساسية وتلزمها بالقيام بأفعال معينة أو الامتناع عن أفعال  أخرى حفاظا على الكرامة المجني عليه. 
حقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية 
· الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم 

· الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق أحكام القانون 

· الحق في النظر المنصف للقضايا 

· الحق في النظر العلني للقضايا 

· الحق في المحاكمة دون تأخير غير مبرر 

· حق المرء في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يترافع عنه 

· الحق في حضور المحاكمات 

· الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم 

· الحق في الاستعانة بمترجم 

· الحق في الأحكام من حيث – إعلان الأحكام ومعرفة أسبابها وصدورها في وقت معقول 

· العقوبات – تناسبها مع خطورة الجرم وحظر العقوبات البدنية. [2]
ـــــــــــ
[1] الموجان ، إبراهيم بن حسين : إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية ، الاستدلال والتحقيق ، المحاكمة والتنفيذ ، مرجع سابق 
[2] الطراونة ، محمد : ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل حقوق المجني عليه أثناء المحاكمة ، الأردن  ، 2001م
دور هيئة التحقيق في حماية حقوق المجني عليه أثناء مرحلة المحاكمة : 
· تمثيل الحق العام(المجتمع) أثناء سير الدعوي الجزائية . 
· تمثيل المجني عليه إذا تعرضت مصلحته مع مصلحة من يمثله . 
· تمثيل السلطة التنفيذية لدي المحاكم والدوائر القضائية .  

· توضيح وقائع الدعوي عند البدء في المحاكمة . 
· إبلاغ صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل .  

· حماية الشهود أثناء المحاكمة . 
· ملاحقة الشاهد الذي يدلي أمام المحكمة بشهادة كاذبة .
· تنفيذ الأحكام الجزائية .
· تقديم كل نزاع من المحكوم عليه في التنفيذ . 
· رفع طلبات رد الاعتبار إلى المحكمة .
· الرقابة على أعضاء الضابطة العدلية . 
· دور هيئة التحقيق والادعاء العام في حماية حقوق الأحداث .
· مساعدة الضحايا . 
· حماية الشهود .
· إصدار أوامر التصرف بالتحقيق. [1]
الحماية الدستورية والقانونية  لحقوق أطراف الدعوي الجزائية أثناء مرحلة المحاكمة 
· المساواة بين الأطراف  

· كفالة حق التقاضي للجميع

· علنية المحاكمة 

· استقلال القضاء  

· حضور هيئة التحقيق والادعاء العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم  

· التزام المحكمة بان تبني حكمها على الأدلة التي طرحت أثناء المحاكمة[2]
ـــــــــــــــ
[1] الطراونة ، محمد : ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل حقوق المجني عليه أثناء المحاكمة ، الأردن  ، 2001م .
[2] نفس المرجع السابق
حق مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائيّة الدولية :

يُسمح للضحايا، بموجب معاهدة روما (  التي  وقعـت عليها 139 دولــة عام 1998م بهدف تأسيس المحكمة الجنائية الدولية  ) بعرض آرائهم وشؤونهم مباشرةً أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مراحل معينة من الإجراءات. 
أهم عناصر هذا الأمر، هو الدور الذي يتمتّع به الضحايا في التأثير على قرار المحكمة للبدء بتحقيق جنائيّ أو المقاضاة، في وقت لاحق، في حالة معينة. ولا يتمتّع الضحايا، في المحكمة الجنائية الدوليّة، بحقّ التسبّب في الشروع بتحقيق ما، لكن تُمنح لهم فرصة الإدلاء بآرائهم أمام الهيئة القضائية في مرحلة ما قبل المحاكمة . وعلى نحو مشابه، وعلى الرّغم من أن الضحايا غير مدرجين كطرف من الأطراف التي يمكن لها أن تطعن في النفوذ القضائي أو جواز التداول في قضيّة ما، إلا أنّهم يُمنحون الحقّ في تقديم ملاحظات إلى القضاة عندما تنظر المحكمة في مثل هذه الأمور[1]. 
كذلك، يمكن للضحايا أن يسعوا إلى عرض آرائهم أمام المحكمة في مراحل أخرى من العملية عندما تتأثّر مصالحهم [2]. ومن المحتمل أن تكون إحدى هذه المراحل هي مرحلة السماع من أجل معاينة التّهم التي ينوي المدّعي العام المقاضاة بشأنها (وهي تعرف بمرحلة سماع تثبيت التّهم)[3] .
ويثير هذا الأمر أسئلة مثيرة للاهتمام في ما يتعلق بدور الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لأنّ لهذا الأمر دلالات بالنسبة إلى المدّعي العام؛ من المحتمل أن يتمّ فهم أيّ تساؤل حول التّهم التي يطرحها كما لو أنّه طعن في إستراتيجية الادّعاء العام. 

توفّر النصوص القانونيّة القليل من الإرشاد، نسبيًا، بشأن كيفيّة إدارة مشاركة الضحايا. وتنصّ المادة 68.3 من معاهدة روما على أنّ المحكمة ستفسح المجال للضحايا للتدخّل "في مراحل من الإجراءات تقرّر المحكمة أنّها ملائمة بطريقة لا تسيء لحقوق المتّهم في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، أو تتناقض معها." ووردت في "قواعد الإجراءات والأدلة".  
إمكانيّة المشاركة في جلسات السماع من خلال بيانات افتتاحية أو ختاميّة 

ومن خلال مشاركات شفهيّة أو خطّية، كذلك فهي تضع بعض الشروط الخاصة بالحالة التي يريد ممثّلو الضحايا استجواب الشّاهد بشأنها. وتتضمّن "قواعد الإجراءات والأدلة"، أيضًا، بعض العناصر المكرّسة لضمان ألا تطغى التدخّلات نيابةً عن الضحايا على الإجراءات: على سبيل المثال، يمكن أن يُطلب من الضحايا التجمّع سوية وأن يكون لهم ممثّل قانونيّ مشترك. وفي النهاية، سيكون على كلّ هيئة قضائية وضع التعليمات وتحديد المدّة الزمنية والحيّز اللذين ستمنحهما هذه الهيئة لممثّلي الضحايا القانونيين. 
ـــــــــــــ
[1] المادّة 19.3، معاهدة روما.                                            [2] المادة 68.3، معاهدة روما.

[3]  المادّة 61، معاهدة روما والقاعدة 92.3، "قواعد الإجراءات والأدلّة".
المقارنة بين الشريعة ونظام الإجراءات الجزائية: 
ومما سبق يتضح للباحث أنه لا فرق بين الشريعة ونظام الإجراءات الجزائية في حماية حق المجني عليه في إصدار الحكم في ادعائه والاعتراض عليه 
ففي الشريعة الإسلامية،  لا عقوبة بدون حكم قضائي، وبما أن لكل جريمة عقوبة فإن الجريمة التي تقع على حق العبد لا سبيل إلى توقيع العقاب المقرر شرعاً أو نظاماً على مرتكبها إلا عن طريق رفع الدعوى الجنائية الخاصة أمام القضاء الذي لا يتحرك من تلقاء نفسه، وإنما تحركه إقامة تلك الدعوى وصولاً إلى حكم قضائي يثبت الحق أو ينفيه .
وكذلك يوفر له النظام حقوقاً كثيرة في ذلك ؛ حيث  المساواة أمام القانون والمحاكم ، والحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق أحكام القانون ، والحق في النظر المنصف للقضايا ، والحق في النظر العلني للقضايا ، و الحق في المحاكمة دون تأخير غير مبرر ، والحق في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال من يترافع عنه ، والحق في حضور المحاكمات ، والحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم ، والحق في  إعلان الأحكام ومعرفة أسبابها وصدورها في وقت معقول ، والحق في إصدار العقوبات و تناسبها مع خطورة الجرم وحظر العقوبات البدنية.
المبحث الثاني
حق المجني عليه في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه
أولاً : في الشريعة 
القضاء بدون تنفيذ لا قيمة له إذ لا معنى للحكم إلا التنفيذ ولهذا جاء في كتاب القضاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الموجه إلى أبي موسى الأشعرى ـ هو من أهم المصادر الأولى للقضاء في الإسلام ـ ( فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ) وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتابه للأشتر النخيعي : ( وأعط القاضي من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ) 
ولا شك أن هذه المنزلة تقاس بمدى تنفيذ أحكام القاضي فالقاضي الذي لا تجد أحكامه تنفيذا لا احترام له ولا منزلة ، وإلا فما قيمة الاحترام والمنزلة بدون ذلك لهذا نجد أن العلماء يضفون على تنفيذ الأحكام قدسية ومنزلة عظيمة حيث جعلوه من حق الله تعالى ومن الفروض، بل جعلوا الدولة تعلن الحرب على من لم يذعن له هذا بصرف النظر عن اعتبار القرآن الكريم تنفيذ الأحكام في قوله تعالى : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)) مرتبط بالإيمان والكفر ، فأي حماية وأي ضمان لنزاهة القضاء أعظم من ذلك على أن تنفيذ الحكم قد يكون بواسطة القاضي نفسه أو بواسطة شخص يعينه الحاكم لذلك . فإذا أصدر القاضي حكمه فإنه ينفذه بنفسه إن أمكن ذلك [1]
قال الماوردي : ( فإذا ثبت عليه عند القاضي حق وهو حاضر استوفاه منه لمستحقه ولم يكتب به إلى غيره ) وعلى هذا فإذا كان المحكوم به عقارا أو حيوانا أو عروضا استحقه المحكوم له وألزم المحكوم عليه بتسليمه بنفسه إذا أمكن التسليم كما لو كان المحكوم به عقارا معروفا ظاهرا . وإن كان المحكوم به قصاصا استوفاه ولي القتيل إن أمكنه ذلك وقدر عليه فإن لم يقدر على الاستيفاء أمره القاضي بتوكيل غيره حتى يستوفيه عنه[2] . 
أما العقوبات الأخرى فلا يقيم الحدود إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ذلك 
ـــــــــ
[1] المرصفاوي ، جمال صادق : نظام القضاء في الإسلام ، ص 161 طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1401ه – 1981م
[2]الماوردي ، أدب القاضي ، تحقيق محمد هلال السرحان / وزارة الأوقاف بالعراق 1391هـ – 1971م بغداد ، ص197
لقد أتاح الإسلام للمجني عليه الحق في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ، وإذا كان المسلم – انطلاقا من الإسلام الّذي يدين به لربه – لا يردّ حكما ثبت عنده بالدّليل الثّابت مهما كانت الأسباب.
قال تعالى : ( وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ )[1] ؛ والهوى منشأه شبهات فكرية، أو شهوات نفسية كما وصفهم الله في كتابه:( إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى )[2] .
ومن المسلّمات عند فقهاء الإسلام أنّ الحدود لها اعتبارات:
الاعتبار الأوّل: أنّها زواجر، أي أنّ المجرم الّذي ثبت للقضاء تورّطه في الجريمة بالأدلّة القانونيّة تسلّط عليه العقوبات الشّرعية المقدّرة في القرآن والسنّة؛ لمنعه من إعادة الجريمة مرّة أخرى وتحذير من تسوّل له نفسه بارتكابها؛ لإنّه يرى القصاص أمامه.
أمّا الاعتبار الثّاني: فهي تجبر الفساد الّذي وقع فيه صاحبه، وهذا الكلام طبعا موجّه للمسلمين الّذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإنّ الله رتّب على هذه الحدود تكفير السيّئات ومحوها عن صاحبها، فمن قَتل نفسا وقُتل محا الله عنه العقاب في الآخرة ومن جرح إنسانا ثمّ عوقب بمثل ما فعل، أسقط الله عنه الإثم وجاء يوم القيامة كفافا لا له ، ولا عليه. كمن أفطر في رمضان فعليه كفارة القضاء والصّيام. 
وقد ثبت أنّ هذه الحدود وكفارات لأصحابها، ومهما كانت العقوبة شديدة، فإنّ القاضي لا يملك حقّ إسقاط الإثم عن مرتكب الجريمة، وهذا حقّ خالص لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشّريف:" من أتى منكم حدّا فأقيم عليه فهو كفّارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله. إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له" [3] .
الاعتبار الثّالث: أنّ الحدود لها حقّان، حقّ الله، وحقّ المجني عليه، ولا أحد يملك أن يضيّع حقّ الله في الحدود، ومن فعل ذلك فكأنّه أسقط عن إنسان فريضة الصّلاة والصّيام لأنّنا نعتبر الحدود عبادات وكفّارات وجهاد، وحقّ المجني عليه ( الضحيّة ) من حقّه أن يرى الجاني يعاقب، أو يموت مثله، أم أنّ لهؤلاء الدّعاة لإلغاء الحدود رحمة بالجلاّد لا بالضحيّة.
ــــــــــــ
[1] المؤمنون : 71

[2] النجم : 23
[3] صحيح مسلم  حديث رقم (1709).
والشريعة الربّانية قد وضعت قيودا، واشترطت شروطا لإدانة المجرم، منها:

أ‌- أن يعترف على نفسه ( الإقرار )

ب‌- الشّهود العدول

ج‌- إثبات الجريمة علميا وماديّا لوجود القرائن ( البيّنة )

وجعلوا للمتهم ( الجاني ) شروطا لإقامة الحدّ عليه، منها:

أ‌- أن يكون قاصدا متعمّدا

ب‌- أن يكون مختارا لا مكرها

ج‌- أن يكون عاقلا ( سليم العقل )

د‌- أن يكون بالغا

وقد فتح الإسلام الباب أمام الصّلح، وقد يعفو أهل الميّت ( المجني عليه ) على الجاني، فينتقلون من القصاص إلى الديّة، كما قال تعالى: ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) [1]. 
وقد تسقط العقوبة إذا حامت حول الجريمة شكوك وشبهات
وقد تسقط أيضا إذا كان دفاعا عن النّفس 

ومن أمثلة حقوق المجني عليه في الشريعة  إيجاب الدية على عاقلة القاتل: 
حيث الدية هي : المال المؤدّى إلى مجنيٍّ عليه، أو وليّه، أو وارثه بسبب جنايةٍ. وتسمّى الدّية عقلاً أيضاً، وذلك لوجهين: أحدهما أنّها تعقل الدّماء أن تراق، والثّاني أنّ الدّية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فتعقل، ثمّ تساق إلى وليّ الدّم.
وعاقلة القاتل هم عصباته (الذكور من أقاربه)، فلا يدخل في العاقلة الإخوة لأم ولا الزوج ولا سائر ذوي الأرحام.

ويدخل في العصبة سائر العصبات مهما بعدوا؛ لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم كن وارث أقرب منهم، ولا يشترط أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب، تجب عليهم الدية.[2]
ـــــــــــــــــ
[1] البقرة : 178.

[2] بوغابة ، يوسف : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، ص 4 ، الرياض : دار ابن خزيمة .
-  ومقدارها 4250 جراماً من الذهب تُدفع عيناً لولي القتيل ، أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق.

من أحكام الدية الواجبة على العاقلة:
- تجب الدية على العاقلة عند القتل الخطأ، أما العمد فيتحملها الجاني وحده.

- تقسم الدية على العاقلة مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

- أقصى زمن مسموح به لجمع الدية ثلاث سنوات.

- إذا كان الجاني صغيراً أو مجنونا فالدية الواجبة تحملها العاقلة ولو تعمَّد الفعل؛ لأنَّ عمدَ الصغير والمجنون خطأ لا عمد.

- لا تكلف العاقلة ما يشق عليها؛ لأنه لزمها من غير جناية، بل على سبيل المواساة.

- مقدار ما يحمله كل فرد: قال مالك وأحمد: يترك الأمر للحاكم يفرض على كل واحد ما يسهل عليه ولا يؤذيه.

- ليس على الفقير ولا المرأة ولا الصبي ولا المجنون دية؛ لأن تحميل الفقير إجحاف به، ولأن المرأة والصبي والمجنون ليسوا من أهل النصرة، ولكن هؤلاء إذا كانوا جناة يُعقل عنهم.

سبب تحميل العاقلة الدية: 
هذا استثناء من القاعدة الشرعية {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[1] ، فظروف الجناة والمجني عليهم هي التي سوغت هذا الاستثناء وجعلت الأخذ به لازماً لتحقيق العدالة والمساواة، ولضمان الحصول على الحقوق، ويمكن تبرير هذا الاستثناء بالمبررات الآتية:
1 - لو أخذنا بالقاعدة العامة فتحمَّلَ كل مخطئ وزر عمله، لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء وهم قلة، ولامتنع تنفيذها على الفقراء وهم الكثرة، ويتبع هذا أن يحصل المجني عليه أو وليه على الدية كاملة إن كان الجاني غنياً، وعلى بعضها أن كان متوسط الحال. أما إذا كان الجاني فقيراً وهو كذلك في أغلب الأحوال فلا يحصل المجني عليه من الدية على شيء، وهكذا تنعدم العدالة والمساواة بين الجناة كما تنعدم بين المجني عليهم.
2 - إن الدية ـ وإن كانت عقوبة ـ إلا أنها حق مالي للمجني عليه أو وليه، وقد روعي في تقديرها أن تكون
ــــــ
[1] الزمر : 7

تعويضاً عادلاً عن الجريمة، فلو أخذ بالقاعدة العامة وتحمَّل الجاني وحده الدية، لما أمكن أن يصل معظم المجني عليهم إلى الدية التي يحكم بها؛ لأن مقدار الدية أكبر عادة من ثروة الفرد. إذ الدية الكاملة مائة من الإبل، ولاشك أن ثروة الفرد الواحد في أغلب الأحوال أقل بكثير من مقدار الدية الواحدة، فلو طبَّقنا القاعدة العامة وتحمَّلَ الجاني وحده وزر عمله لكان ذلك مانعاً من حصول المجني عليهم على حقوقهم، فكان ترك القاعدة إلى هذا الاستثناء هو الضمان الوحيد الذي يضمن وصول الحقوق المقررة إلى أربابها.
المجني عليهم في جرائم القتل العمد لا يتعرضون لمثل هذه الحالة؛ لأن العقوبة الأصلية هي القصاص، ولا تستبدل بها الدية إلا إذا عفا المجني عليه ـ أو وليه ـ عن القصاص، ولن يعفو أحدهم عن القصاص إلا إذا كان ضامناً الحصول على الدية، فإذا عفا أحدهما عن القصاص وقبل الدية ولم يكن مال الجاني كافياً لسداد الدية فذلك هو اختيار المجني عليه أو وليه، وليس لأحدهما أن يتضرر من هذا الوضع الذي وضع فيه نفسه. 
3 - إن العاقلة تحمل الدية في جرائم الخطأ، وأساس جرائم الخطأ هو الإهمال وعدم الاحتياط، وهذان سببهما سوء التوجيه وسوء التربية غالباً، والمسئول عن تربية الفرد وتوجيهه هم المتصلون به بصلة الدم. فوجب لهذا أن تتحمل أولاً عاقلة الجاني نتيجة خطئه، وأن تتحمل الجماعة أخيراً هذا الخطأ كما عجزت العاقلة عن حمله.
4 - إن نظام الأسرة ونظام الجماعة يقوم كلاهما بطبيعته على التعاون، ومن واجب الفرد في كل أسرة أن يناصر باقي أفراد الأسرة ويتعاون معهم. وكذلك واجب الفرد في كل جماعة. وتحميل العاقلة نتيجة خطأ الجاني يحقق التعاون تحقيقاً تاماً، بل أنه يجدده ويؤكده في كل وقت. فكلما وقعت جريمة من جرائم الخطأ اتصل الجاني بعاقلته واتصلت العاقلة بعضها ببعض وتعاونوا على جمع الدية وإخراجها من أموالهم. ولما كانت جرائم الخطأ تقع كثيراً فمعنى ذلك أن الاتصال والتعاون بين الأفراد ثم الجماعة كل أولئك يظل متجدداً مستمراً.
5 - إن الحكم بالدية على الجاني وعلى عاقلته فيه تخفيف عن الجناة ورحمة بهم وليس فيه غبن وظلم لغيرهم؛ لأن الجاني الذي تحمل عنه العاقلة اليوم دية جريمته ملزم بأن يتحمل غداً بنصيب من الدية المقررة لجريمة غيره من أفراد العاقلة، وما دام كل إنسان معرضاً للخطأ فسيأتي اليوم الذي يكون فيه ما حمله فرد بعينه عن غيره مساوياً لما تحمله هذا الغير عنه.

6 -إن القاعدة الأساسية في الشريعة هي حياطة الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، والدية مقررة بدلاً من الدم وصيانة له عن الإهدار، فلو تحمل كل جانٍ وحده الدية التي تجب بجريمته وكان عاجزاً عن أدائها، لأهدر بذلك دم المجني عليه، فكان الخروج عن القاعدة العامة إلى الاستثناء واجباً حتى لا تذهب الدماء هدراً دون مقابل[1].
ــــــ
[1] عودة ، عبد القادر : التشريع الجنائي في الإسلام ، مرجع سابق ، ص 273

يتضح أن حق الدفاع مستقر في ضمير المجني عليه ، سابق في وجوده على نشأة العلوم القانونية ، حيث هدف إلى تحقيق العدالة عن طريق المساواة بين الخصوم والحقوق التي تحمي المصالح الخاصة ليست سوى رافد من روافد حقوق الدفاع ، فحقوق الدفاع تثبت أولاً لصاحب المصلحة القانونية التي تم الاعتداء عليها .
وقد أكد النظام بالحقوق الخاصة بالمجني عليهم ، والتي ينبغي احترامها مثل : الحق في الحضور والمشاركة في سير إجراءات الدعوى أمام المحكمة، حقه في تقديم أدلة وطلب سماع شهود والاستعانة بخبراء ، والطعن في الحكم إذا صدر في غير مصلحته ، والحق في طلب التعويض وهو الأمر الذي تناولته أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وجميع المواثيق الدولية المعنية بالعدالة الجنائية من ضرورة حماية حقوق كافة الأشخاص .
لقد أرسى الإسلام جميع حقوق المجني عليه  وسجلها كضرورات من حيث هو إنسان وجعل الحفاظ عليها واجبا يأثم بالتفريط فيه فهي واجبات شرعية محاطة بحماية الله تعالى وحماية الضمائر وحماية المجتمع وحماية الدولة في صورة الحدود والتعزير على الإخلال بها.

ومن الجدير بالذكر أن تأكيد شرعية هذه الحقوق تقتضي عدم إهدار حقه بأي حال من الأحوال ، فإذا كان الحق في القصاص قد ثبت له فلا يجوز الحجر عليه في تنفيذه ، وإذا كان قد عفا إلى الدية ، فلا يهدر هذا الحق ولو كان هو معسرا أو عاقلته ، وبالتالي فإن بيت المال يتحمل ذلك ، وما تحمل بيت المال لحق المجني عليه في حالة إعسار الجاني ليس إلا مظهرا من مظاهر تأكيد هذه الشرعية . 
ثانياً – حق المجني عليه في تنفيذ الحكم في النظام
إن مجرد رفع دعوى جزائية والحصول على حكم قضائي يقضي بتعويض المجني عليه من جراء أفعال وصفت بكونها جناية أو جنحة أو مخالفة لا يكفي للقول بوصول المجني عليه لأهدافه وحصوله على حقوقه كاملة ، بل لكي تتحقق هذه الأخيرة يجب أن يقبض فعلاً مبلغ التعويض تنفيذاً للحكم القضائي . 
وقد نص نظام المرافعات الشرعية السعودي في بعض مواده على التنفيذ للحكم وذلك في المواد التالية :

المادة:( 196 ) تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه.
المادة:( 215 ) الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
المادة :( 222 ) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.
حيث يتم التحقق بوساطة مختص من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل التنفيذ وذلك من ناحية تحمله، ووجود الحمل أو الحيض والنفاس لدى المرأة أو عدم ذلك ، ويستثنى من ذلك  العقوبات التي تأتي على النفس إذا كان المحكوم عليه ذكرا ، فيتم التنفيذ دون كشف طبي .

ويجب وقف التنفيذ في الأحوال التالية : 

· إذا نزل صاحب الحق عن القصاص قبل التنفيذ أو أثناءه.
· إذا أعلن المرتد توبته قبل التنفيذ . 
· إذا حدث إشكال أو لبث يمنع التنفيذ. [1] 
الوسائل التي أقرتها بعض القوانين المقارنة  حتى يتم فعلاً تنفيذ الحكم القضائي 
أولا : الإكراه البدني 
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد تحت الكتاب السادس المعنون بــ "في بعض إجراءات التنفيذ" الباب الثالث بعنوان "الإكراه البدني" مما يفيد أن المشرع اعتبر الإكراه البدني من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الأحكام القضائية منها الحكم بالتعويض للمجني عليه لكن ما الذي يقصده المشرع بالإكراه البدني ؟ 
بالرجوع إلى القواعد العام نجد أن الإكراه البدني هو طريق من طرق التنفيذ المعمول بها في المواد التجارية وقروض النقود وكذا ما يترتب عن عقوبة جزائية من تعويضات مادية لصالح الضحايا أو الأطراف الخاصة والهدف من هذا الإجراء هو حبس المحكوم عليه بشروط محددة قانوناً ولمدة معينة مقارنة بالمبلغ المحكوم به ليلتزم بالوفاء بمبلغ التعويضات [1]  . 
ــــــــ
[1] الموجان ، إبراهيم ابن حسين ، إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية ، الطبعة الثانية 2006م .ص : 297
[2]  سائح سنوقة : الدليل العملي في إجراءات الدعوى ، ص 173، الجزائر : دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر .
ونشير إلى أن حق المجني عليه في التعويض يصنف في الدرجة الثالثة بعد المصاريف القضائية وبعد رد ما يلزم رده ، إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية جميع التعويضات المحكوم بها عليه [1] . 

وفي حالة عدم تنفيذ المحكوم عليه اختيارياً الحكم للقاضي بالتعويض أقر قانون الإجراءات الجزائية وسيلة التنفيذ الجبري عن طريق الإكراه البدنــي ، والذي لا يسقط بأي حال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية كالحجز مثلاً [2] . 

وعلى الجهة القضائية الجزائية التي أصدرت حكماً يقضي بتعويض مدني أن تحدد مدة الإكراه البدني [3] . 
إلا أن الحكم بالإكراه البدني ليس مطلقاً في كل الجرائم ، بحيث لا يجوز للقاضي الجزائي تطبيقه في الأحوال التالية :- 

1ـ قضايا الجرائم السياسية . 

2ـ في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد [4] . 

3ـ إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكب الجريمة يقل عن 18 سنة . 

4ـ إذا بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره . 

5ـ ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروع أو إخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها  . 
وقد أعد المشرع جدولاً للمبالغ المحتمل الحكم بها وما يقابلها كمدة للإكراه البدني ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك ، وهذا ما تفصيله في نص المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية . 

كما أورد نصاً للحالة التي يمكن للمدين تدارك أو وقف الإكراه البدني الموقع عليه وذلك بدفع مبلغ كاف للوفاء بالدين من أصل وفوائد ومصاريف ، بحيث أن قيام المدين بدفع ما في ذمته يؤدي إلى الإفراج عنه فوراً ، كما أن رضا الدائن وتراجعه يضع حداً لهذا الإجراء المسلط على شخص مدينه ومتى تحقق ذلك سعى وكيل الجمهورية إلى الإفراج عنه [5] . 
ــــــــ
[1] المادة 598 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
[2]  المادة 599 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

[3]  إن عدم تحديد مدة الإكراه البدني من طرف المجلس يعد خرقاً للمادة 600 ق.إ.ج جنائي 13 مايو 1986 رقم 270 (غير منشور) ، نقلاً عن نواصر العايش ، قانون الإجراءات الجزائية (نصوص قانونية ، مبادئ الاجتهاد القضائي) ، ص 287 
[4] لا يسوغ الحكم بالإكراه البدني على المحكوم عليهم بالإعدام ويستوجب النقض القرار المخالف لذلك ، جنائي 25 فبراير 1969 ، مجموعة الأحكام ص 434 ، جنائي 11 مارس 1969 ، نشرة القضاة 1969/5 ص 58 نقلاً عن نواصر العايش ، المرجع السابق ، ص 287

[5] سائح سنوقة : الدليل العملي في إجراءات الدعوى ، ص 176
ويجوز تنفيذ الإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف التنفيذ عليه في البداية بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته [1] . 

على أنه لا يجوز توقيع الإكراه البدني ثانية من أجل ذات الدين ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه  [2] . 

ثانياً : عدم وقف تنفيذ الحكم في حالة الطعن بالنقض : 

إن المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على تنفيذ التعويض الصادر للمجني عليه حتى ولو حصل الطعن بالنقض على الحكم ، حيث لا يجوز توقيف تنفيذ الحكم فيما قضى فيه من الحقوق الخاصة لأن ذلك يضر بحقوق المجني عليه الذي تضرر من الجريمة ، ولأن الفصل في الطعن بالنقض قد يطول أحياناً فمن غير المنطقي وقف تنفيذ الحكم فيما قضى فيه من الحقوق الخاصة خصوصاً إذا كانت أوجه الطعن منصبة على الدعوى العمومية أي فيما قضى فيه الحكم من حيث العقوبة لا من حيث الدعوى الخاصة [3]. 

التنفيذ في الدعوى الجنائية :- 
إن القاعدة في نظام الإجراءات الجنائية أنه حتمي التطبيق ، ولا يقبل من المتهم أن يفي بالالتزام بالخضوع للعقوبة بإرادته ، بل يلزم مباشرة الإجراءات المنصوص عليها للوصول إلى حكم نهائي واجب النفاذ تراعي فيه جميع الضمانات التي نص عليه المشرع حماية للمتهم وضماناً لحريته الفردية . 
التنفيذ في الدعوى الخاصة :- 
إن أعمــال القواعد الإجرائية لدعوى الأموال ووضعها موضع التنفيذ يعتبر من قبيل الاستثناء ، ذلك أن الأصل في الالتزام هو الوفاء بها اختياراً [4]. 
الدعوى الجنائية :- 
وهي أن يدعي فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل قطع الطريق أو القتل أو السرقة أو الزنا ، أو غير ذلك من الأفعال التي يعتبرها النظام المرعي جناية ويوجب عليها عقوبة تعزيرية مثل الرشوة ، والسرعة في قيادة السيارة أكثر من القدر المحدد . 
ــــــــــ
[1] المادة 610 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية. 

[2] سائح سنوقة : الدليل العملي في إجراءات الدعوى ، ص 177
[3] المادة 499/2 من ق.إ.ج يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض ، وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن ، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق الخاصة

[4] أحمد ، فؤاد عبد المنعم  : في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية ، ص 191-192 (2001م)  المكتب العربي الحديث . 
فيتضح لنا أن محل دعوى التهمة ارتكاب : "محظورات شرعية زجر الله عنها بحد ، أو تعزير أو قصاص في الدنيا" ومعنى ذلك أن المدعي به في دعوى التهمة هو ارتكاب فعل محرم يستوجب فاعله العقاب شرعاً . 

دعوى الأموال :- 
أما دعوى غير النهمة والعدوان فلا يكون المدعي به فيها كذلك وإنما قد يكون عيناً ، منقولاً كان أو عقاراً ، أو ديناً ، أو حقاً شرعياً محضاً[1] . 
أي أن دعوى غير التهمة يكون محلها في الأصل مباحاً ومشروعاً وجائزاً ، ولكن حصل الاختلاف بين الطرفين في هذا الفعل أو في آثاره ونتائجه ، أو أساء أحد الأطراف حقه في الاستعمال أو تجاوز حدوده كدعوى البيع والشركة في دعوى الأموال ، وكدعوى الرضاعة ، والنســب ، والشفعة وغير ذلك في دعوى الحقوق الشرعية . 
ودعوى غير التهمة تنقسم بحسب المدعي به إلى قسمين :- 
1ـ دعوى الأموال .

2ـ دعوى الحقوق الشرعية . 
أما دعوى الأموال فتنقسم بحسب المدعى به إلى قسمين :- 
1ـ دعوى العين . 

2ـ دعوى الدين . 
1ـ دعوى العين : وهي الدعوى التي يكون محلها عيناً موجودة في الخارج ولها حيز محدود في الوجود الخارجي سواء كانت العين منقولة كالسيارة ، والأثاث ، والكتب أم كانت غير منقولة كالعقارات من بيوت ، وبساتين ، وأراضي . 
2ـ دعوى الدين : وهو ما يثبت في الذمة كالدعوى بالثمن ، أو القرض أو الأجرة ، وكل ما يثبت في الذمة من المثليات التي يمكن ضبطها بالوصف ، وسواء أكان الذين بسبب عقد ، أو إتلاف أو نص شرعي كالنفقة[2] 

ــــــــ
[1] ابن أبي آدم : الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ، ص 402 ، تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الزحيلي ، دمشق : دار الفكر . 

[2] ياسين محمد نعيم : نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات الخاصة والتجارية ، ج 1 ، ص 244-245 ، منشورات وزارة الأوقاف الأردنية ، عمان ـ الأردن . ومحمد الزحيلي : أصول المحاكمات الشرعية والخاصة ، ص 127-128( 1401 – 1402هـ)  ، مطبوعات جامعة دمشق ، سوريا .

أما دعوى الحقوق الشرعية :- 
فهذه الدعوى ليست عيناً ولا ديناً بل معظم هذه الدعاوي ترتبط بأحكام الأسرة مثل الرضاعة والحضانة والنسب ، وقد يترتب على دعوى الحقوق الشخصية المال ، مثل : الزوجة بعد إدعاء الزوجية وإثباتها تطلب النفقة ، فدعوى الزوجية هي من دعوى الحقوق الشرعية لكن ترتبت عليها النفقة وهي المال . 
فالحاصل أن محل دعوى الحقوق الشرعية يكون حقاً مكن الحقوق الشرعية [1]. 
ـــــــــ
[2] ابن أبي آدم : الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ، مرجع سابق ،  ص 190
النتائج والتوصيات 

يمكن إجمال أهم نتائج البحث فيما يلي :

1 – المجني عليه : هو من وقعت الجناية على نفسه ، أو على ماله ، أو على حق من حقوقه
2 – أساس الشرعية في حقوق المجني عليه هو الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ، فالله عز وجل يقرر حقوقاً واضحة لمن انتهكت حقوقهم المادية أو المعنوية في النفس أو ما دون ذلك ودعا القرآن الكريم إلي الحكم بالحق في مواضع عديدة

3 –  أن الخصومة في الشريعة والنظام هي النزاع ، وهي ادعاء طرف حقاً وإنكار الطرف الآخر عليه هذا الحق ، وهي تخاصم في الكلام لاستيفاء مالٍ أو حق مقصود . وأن الخصومة أو الدعوى بوجه عام تتمثل في الدعوى التي ترفع إلى القضاء ، وللمطالبة بحق ، أما الخصومة الجنائية فهي الادعاء بحق تم الاعتداء عليه بارتكاب جريمة من قبل الفرد ، وذلك للمطالبة بهذا الحق أياً كان هذا الحق متعلقاً بالدماء أو غير ذلك .

4 – منحت الشريعة الإسلامية وكذلك النظام ، الحقوق للمجني عليه ، وأولت ضحايا الجرائم اهتماماً كبيراً وعناية خاصة ، وأصّلت حق المجني عليه-  في الجرائم التي ترتكب -  تأصيلاً مُحكماً ، وجعلت له سياجاً واقياً ، مصدره نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الأساسي لحماية حقوق المجني عليه.

5 - الدعوى الجزائية  في الشريعة والنظام هي إحدى صور الخصومة الجزائية و تمر بمراحل منها :

1 - مرحلة جمع الاستدلالات 
2 -  مرحلة تحريك الدعوى الجزائية 
مع ملاحظة أن المتضرر في الدعوى الجزائية قد يكون هو ذات المجني عليه أو غيره، كأن تحدث محاولة سرقة لمنزلٍ مستأجر ويرافق ذلك تكسير للأبواب أو الجدران، ففي هذه الحالة يكون المضرور هو مالك الدار، وقد يكون المجني عليه غير مضرور. 
هذا وتتفق الدعوى الجزائية والإدعاء بالحق الخاص في أصل واحد ، وهو الجريمة، وتختلفان في السبب، والأطراف، والموضوع ؛ إذ إن سبب الدعوى الجزائية هو الاضطراب الذي وقع في المجتمع نتيجة مخالفة الشرع أو النظام، أما السبب في الإدعاء بالحق الخاص فهو الضرر الناتج عن هذه المخالفة . 
أما موضوع الدعوى الجزائية فهو المطالبة بإيقاع العقوبة كرد فعل اجتماعي على الاضطراب الذي سببته الجريمة، أما الإدعاء بالحق الخاص فموضوعه تعويض مَن لحقه ضرر من تلك الجريمة . 

6 -   تنقضي الدعوى الجنائية الخاصة في أمرين:
أولاً: صدور حكم نهائي، وهو الحكم المكتسب للقطعية إما بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى حسب الاختصاص سواء كان الحكم بالإدانة أو البراءة، أو انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم. فإذا صدر الحكم واكتسب صفة القطعية انقضت الدعوى، ذلك أن حكم القاضي يقطع النزاع وينهي الخصومة.
ثانياً: عفو المجني عليه أو وارثه المطلق وبدون مقابل، وكذلك إذا ترك المدعي دعواه بإرادته قبل صدور الحكم فيها (تنازل عن الدعوى) فقد انقضت الدعوى الجنائية الخاصة.
ثم إنه لا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام ، كما أنه إذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية، إلا في حالة مطالبتهم بالقصاص من قاتل مورثهم فإن عفو بعض مستحقي الدم ولو كان واحداً يمنع من الاستمرار في القصاص فيعدل عن  القصاص إلى الدية لأن القصاص لا يتجزأ.
7 - لا يجوز في الشريعة للمجني عليه أو وليه طلب التعويض من الجاني ، ولكن من حق المضرور مطالبة عاقلة الجاني بتعويضه عن الضرر الذي سببه له ، ويعد هذا تعويضاً عادلاً لما سببه من ترويع وفزع في نفس المضرور والآمنين ، وكذلك أروش الجنايات أو الحكومات ،  وفي حالة عدم وجود من يدفع التعويض عن الجاني يعوض المضرور من خلال بيت مال المسلمين .

8 – الدفاع عن النفس والمال والعرض  واجب في كل من الشريعة والنظام ، فهي واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره ، وعرضه أو عرض غيره ، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء . فيجوز الدفاع ضد جرائم الاعتداء على حياة الإنسان وسلامته؛ كالقتل والإيذاء والإجهاض، وضد جرائم الاعتداء على العرض ؛ كالاغتصاب والفحشاء، وضد الجرائم الواقعة على الحرية؛ كالخطف وخرق حرمة منزل وإفشاء الأسرار، وضد الجرائم الماسة بالشرف؛ كالذم والقدح. غير أن  القانون يشترط توافر عدة شروط لممارسة حق الدفاع المشروع، يمكن تقسيمها إلى نوعين، النوع الأول يتعلق بفعل التعرض أو الاعتداء، والنوع الثاني يتعلق بفعل الدفاع؛ إذ أن ممارسة حق الدفاع المشروع تتطلب تعرضاً أو اعتداءً من جانب المعتدي ودفاعاً من جانب المدافع.
9 – التعويض في الشريعة هو ما يسمي (الدية ) في النفس وما دونها ، أما التعويض في النظام فهو موضوع الدعوى الخاصة ، وهو يهدف إلى محو الضرر المترتب على الجريمة أو تخفيف وطأته إذا لم يمكن محوه ، وهو يشمل في مدلوله الواسع التعويض المادي والمعنوي ، والمصاريف القضائية . وإذا وقعت الجريمة فإنه ينتج عنها ضرر لأحد الأفراد، سواء كان ضرراً مادياً أم معنوياً . وينشأ لهذا الشخص حق طلب تعويضه. و يتحمل عبء دفع التعويض بصفة أصلية الجاني (المحكوم عليه ) ويمكن أيضاً أن يدفع ذلك عن طريق نظام التأمين ، ويمكن أيضاً تعويض المضرور من خزانة الدولة .
10 – يتم تحديد التعويض المادي عن الضرر  طبقا لمقتضيات القانون الخاص في النظام ، مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، . ويمكن للسلطات القضائية أن تقصر التعويض عن الضرر على الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق أو أداء تعويض عن الضرر بمبالغ محددة مسبقا في الحالة التي يكون فيها الجاني لا يعلم أنه يقوم بنشاط يضر بحق محمي بموجب هذا القانون .
11 – يجيز كل من الشريعة والنظام للمجني عليه العفو عن الجاني ، حيث أن العفو أحد حقوق المجني عليه ، ولكن قيد بعض العلماء في الشريعة العفو بأن يكون فيه إصلاح للمعفو عنه ،  فالعفو مقيد بما إذا كان إصلاحا .  أما إذا لم يكن إصلاحا، بل كان إفسادا فإنه لا يؤمر به.

12 – يؤكد كل من الشريعة والنظام على شرعية حقوق المجني عليه والمطالبة بها ، و على حماية حق المجني عليه في إصدار الحكم في ادعائه والاعتراض عليه ، وكذلك حقه في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه .

التوصيات 

وتأسيساً على ما سبق توصي الدراسة بما يلي :

1 – تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية في النظم القانونية المعاصرة في الدول الإسلامية المعاصرة ، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المجني عليه.

2 – إجراء دراسات مماثلة على حقوق المجني عليه ، في النظام السعودي بصفة خاصة.

3 – إجراء دراسات على حقوق المجني عليه في القانون المقارن .

4 –  تعريف المجتمع بعقوبات الجرائم لردع الجناة أو من تسول له نفسه بارتكاب جرائم معينة .

5 - استثمار وسائل الإعلام الجماهيرية في نشر الوعي لدى المسلمين بمدى خطورة الجريمة وعواقبها ، وفي التعريف بحقوق المجني عليه.

الخاتمة

الحمد لله الحكم العدل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد :

يتضح مما سبق أن حق الدفاع مستقر في ضمير الإنسانية ، سابق في وجوده على نشأة العلوم القانونية ، حيث هدف إلى تحقيق العدالة عن طريق المساواة بين الخصوم والحقوق التي تحمي المصالح الخاصة ليست سوى رافد من روافد حقوق الدفاع ، فحقوق الدفاع تثبت أولاً لصاحب المصلحة القانونية التي تم الاعتداء عليها .
وقد عني كل من الشريعة والنظام  بالحقوق الخاصة بالمجني عليهم ، والتي ينبغي احترامها مثل : الحق في إخطاره ببدء التحقيق الرسمي ، الحق في حضور التحقيقات الابتدائية ، حقه في تقديم أدلة وطلب سماع شهود والاستعانة بخبراء ، والطعن في القرارات الصادرة من النيابة بالحفظ بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد التحقيق ، والحق في طلب التعويض وهو الأمر الذي تناولته أحكام الشريعة الإسلامية وجميع المواثيق الدولية المعنية بالعدالة الجنائية من ضرورة حماية حقوق كافة الأشخاص .

ومن خلال كل هذا نستطيع القول بأن حقوق المجني عليه قد أوضحتها الشريعة الإسلامية وأقرها المشرع في النظام .

فعادة ما ينتج عن الجريمة ضحيتان هما : المجتمع و المجني عليه ؛ و القانون الجنائي يهدف إلى حمايتهما معًا. وبناء على ذلك ؛ فقد منح المشرع الحق للمجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ضمن حالات محددة عن طريق الإدعاء المباشر الذي يعتبر سلاحا فعالا في يد المجني عليه ، غير أن هذا الحق يقتصر على التحريك فقط و ليس على الممارسة أو المتابعة
لقد منح المشرع للمجني عليه في الجريمة حق الإدعاء مدنيا مطالبا بتعويض الضرر الذي لحقه منها . وليس من سبيل أمام المجني عليه ليكون له دوره في الإجراءات إلا أن يرفع دعواه الخاصة مطالبا بالتعويض منذ بداية تحريك الدعوى العمومية .والسماح للمجني عليه بأن يكون له دوره في الإجراءات الجزائية يجعله بمثابة الخصم المنضم إلى النيابة كسلطة اتهام ، و هو في تصرفاته إنما يحمي مصالحه و يتابع أدلته للمطالبة بعد ذلك بالتعويض .
ومن البديهي أن مرتكب الجريمة  -أي الجاني -هو الذي يتحمل دفع التعويض باعتباره هو مصدر الفعل الضار الذي أصاب المجني عليه ، غير أنه قد تبين قصور في علاج المجني عليهم من خلال الجاني ، إذ يتأخر في دفع التعويض الذي قد يستغرق سنوات ، ومن المسلم به أن الحصول على التعويض السريع هو أهم شيء بالنسبة للمجني عليه .هذا فضلا عن عدم معرفة الجاني في كثير من الحالات مما يشكل عقبة في تتبعه .
و أخيرا فإن المجني عليه لابد أن يتمتع من المجتمع بحق الرعاية و من الدولة بحق الحماية ، وفي سبيل ذلك يجب على القاضي و النيابة والعاملين بها أن يتحروا و يبحثوا حتى يصلوا إلى الحقيقة ، و إنهم لا بد واصلون إذا قامت الشرطة بواجباتها ، ليس فقط في الكشف عن مرتكبي الجرائم و إنما أيضا في تعريف المجني عليه بحقوقه و توضيح و تسهيل الإجراءات المتخذة لحصوله على التعويضات بأيسر الطرق ، وحتى لا يلجأ –أمام طول الإجراءات وتعقيدها ، و أمام جهله بالسبل التي ينبغي أن يسلكها للمطالبة بحقه – إلى التنازل عن هذا الحق على مضض أو الاقتصاص لنفسه بنفسه .
فصحيح أن القوانين جميعها تحاول أن تصل إلى نوع من الكمالية بالنسبة للضمانات الممنوحة للمجني عليه و أن تحاذي في ذلك ما أقرته الشريعة الإسلامية في أحكامها ، لكن هل يمكن القول أنها استطاعت الوصول إلى ما و وصلت إليه الشريعة السمحة ، من شفاء لغيظ المجني عليه ، وتطبيب لجراحه النازفة و جبر للضرر الواقع عليه ، ثم هل استطاعت هذه القوانين على الأقل أن تنفذ بطريقة تخدم أهدافها ،و تحقق مصالح المجني عليه .
إن الإجابة الموضوعية عن هذه الأسئلة وحدها الكفيلة بفتح أفق أوسع أمام المجني عليه لتوفير ضمانات أشمل وإحداث توازن حقيقي بين حقوقه و حقوق الجاني مرتكب الجريمة  

فهرس الآيات 
سورة البقرة 

	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (كتب عليكم القصاص ... )
· (ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين..) 
· (والحرمات قصاص ... ) 
· (وإذا طلقتم النساء ... ) 
· (ولولا دفع الله الناس .. ) 
· (ولا تكتموا الشهادة ...) 


	178

190

194

231

251

283
	20 – 21 – 81 – 108

58
22
20
15
77 -83


سورة آل عمران 
	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (ولتكن منكم أمة يدعون  ... )

· (والعافين عن الناس ....) 
	103
134
	9
93


سورة النساء
	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (واللاتي يأتين الفاحشة  ... )

· (إن الله يأمركم أن تؤدوا ..) 
· (ومن يقتل مؤمنا متعمدا ... ) 
· (لا يحب الله الجهر بالسوء ... ) 
	15
58
92
184
	22

20،2
21
23


سورة المائدة
	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (أوفوا بالعقود ... )

· (إنما جزاء الذين يحاربون الله ..) 
· (والسارق والسارقة فاقطعوا  ... ) 
· (وكتبنا عليهم القصاص ... ) 
	1
33
38
45
	20 - 21
21
22
20 - 93


سورة يوسف
	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	- { وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُر 

	25 - 28
	78


سورة النحل
	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (إن الله يأمر بالعدل والإحسان  ... )
	90
	81


سورة الإسراء 
	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (ومن قتل مظلوما  ... )

· (ولقد كرمنا بني آدم ....) 
	33
70
	21
19


سورة الأنبياء 
	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  ... )
	107
	93


سورة المؤمنون 

	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (ولو اتبع الحق أهوائهم  ... )
	71
	107


سورة النور 

	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (وليعفوا أو يصفحوا   ... )
· (الزانية والزاني فاجلدوا  ....) 
· (والذين يرمون المحصنات ....)
	22
2

4- 5
	22 – 81 - 94
21 - 65
22


سورة ص 

	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا ... )
	21
	20


سورة الزمر
	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (ولا تزر وازرة وزر أخرى  ... )
	7
	109


سورة الشورى
	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (فمن عفا وأصلح فأجره  ... )
	40
	93


سورة النجم
	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	· (إن يتبعون إلا الظن  ... )
	23
	107


سورة الطلاق

	الآية 
	رقمها
	الصفحة 

	- ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه )
	من الآية 2
	77


فهرس الأحاديث 
	طرف الحديث 
	الصفحة

	· ألا إن قتيل الخطأ ....
· إنَّ ابغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم 
· أن لا يقتل مسلم بكافر .. 
· إن الله سيهدي قلبك ..
· أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم ..
· إنما أنا بشر وأنكم تختصمون ....
· البينة على المدعي ....
· جرح العجماء جبار ....
· دونك صاحبك ......
· قتل من رض رأس الجارية .....
· كان  صلى الله عليه وسلم يقضي بين الخصوم في مجلس المخاصمة
· لا ضرر ولا ضرار
· لو يعطى الناس بدعواهم .....
· من أتى منكم حدا ....
· ‏ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ‏
·  من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها  .....
· واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا ...........
	23
29

21
23
23
23- 77
18 - 24
58
39
21
79

79

30 -51- 66
107

23

77

39
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42. الموسوعة الفقهية الكويتية ، ط 2، وزارة الأوقاف الإسلامية الكويتية، 1410هـ / 1990م .

43. نجم ، إدريس :  حقوق المجني عليه والإسلام ،  الجزء الثاني من  عناصر قانون حقوق المجني عليه الدولي 
44. ياسين محمد نعيم : نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات الخاصة والتجارية ، منشورات وزارة الأوقاف الأردنية ، عمان ـ الأردن . 
الدوريات :
1. كتاب ( عالم المعرفة)  ، الكويت ، 1985م ، الإسلام وحقوق المجني عليه ضرورات لا حقوق ، د. محمد عمارة .

2 . مجلة الدعوة ، العدد 2101 | 27 جمادى الآخرة 1428 هـ ، مقال :  العقيل ، تركي بن عبد العزيز: تأكيد حق المجني عليه .
3.  المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، العد 6 ، شوال 1408هـ ، المركز العربي للدراسات الأمنية ، مقال : مصطفى العرجي: : الضحية ذلك المنسي.
الأنظمة والتعاميم:
1 - وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

2 - وزارة العدل : مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، 1423 – 1424هـ
فهرس الموضوعات
	الموضوع 
	الصفحة 

	المقدمة ، وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطـة البحث.
المبحث التمهيدي

ماهية كل من المجني عليه والخصومة وأساس ذلك في الشريعة والنظام .

المطلب الأول : تعريف المجني عليه وأساس الشرعية في تقرير حقوقه في الشريعة والنظام . 

المطلب الثاني : بيان مضمون الخصومة الجنائية والجهة التي تباشر أمامها هذه الخصومة، وموقف الشريعة والنظام فيها .  

الفصل الأول :

حقوق المجني عليه في مرحلة التحقيق في الشريعة والنظام وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول :   حق المجني عليه في الإدعاء العام  في الشريعة والنظام

المبحث الثاني : حق المجني عليه في الإدعاء الخاص في الشريعة والنظام (التعويض ) والمقارنة بينهما

المبحث الثالث : حق المجني عليه في الدفاع عن حقوقه كمظهر من مظاهر العدالة الجنائية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما
الفصل الثاني :

حقوق المجني عليه في مرحلة المحاكمة في الشريعة والنظام وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول :   المجني عليه في الإثبات أمام القضاء في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

المبحث الثاني :  حق المجني عليه في اختيار القاضي ورد الشهادة وانتداب الخبير في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما

المبحث الثالث : حق المجني عليه في العفو والصلح في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما
الفصل الثالث :

الآثار المترتبة على التمسك بحقوق المجني عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وفيه مبحثان
المبحث الأول : حق المجني عليه في إصدار الحكم في ادعائه والاعتراض عليه والمقارنة بينهما
المبحث الثاني : حق المجني عليه في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه

 النتائج والتوصيات.                                                                                                                  
الخاتمة
- فهرس الآيات                                                                                                               

-  فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس المصادر و المراجع                                                                                                     
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